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ويل العقاري في هو  غ إسلاميك بنك نغ ليونإمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في التم
 ( 2) لقمان زكريا ،  ( 1) القرنين   عائشة حميراء بنت ذو 

 ملخص البحث 
ّالصيغةّّهذهّماليزياّفيّالإسلاميةّالمصارفّمنّالعديدّأدخلتّوقدّالإسلامية،ّالشريعةّمعّالمتوافقةّالتمويليةّالعقودّمنّالمتناقصةّالمشاركةّصيغةّتُ عَدّ 
وعليهّ.ّّالآنّّّحتىّّمنتجاتهاّّفّيّّالصيغةّّبهذهّّتتعاملّّلمّّالأخرىّّالإسلاميةّّالمصارفّّوبعضّّّ،بنكّّإسلاميكّّغنليوّّّغنهوّّّأنّ ّّإلاّّّالعقاري،ّّالتمويلّّمنتجّّفي
ّّستخدمّيّّّالهدفّّهذاّّولتحقيق.ّّبنكّّإسلاميكّّغنليوّّّغنّهوّّّفيّّالعقاريّّالتمويلّّفيّّالمتناقصةّّالمشاركةّّتطبيقّّإمكانيةّّدراسةّّإلىّّيهدفّّالبحثّّهذاّّفإناّ

ّوإدارةّّالمنتجات،ّتطويرّإدارةّفيّالعاملينّمنّعددّمعّالمقابلاتّمنّالعديدّإجراءّخلالّمنّالمعلوماتّعلىّللحصولّ؛الدراسةّالميدانيةّالباحثانّ
العقاريّوالمشاركةّالمتناقصة،ّمعّبيانّالجانبّّالجانبّالنظريّلمفهومّالتمويلّالباحثانّّستعرضيّّكماّّالماليزيةّ،ّالإسلاميةّالمصارفّبعضّّفيّالشريعة

ّّلدىّّإمكانيةّهناكّأناّّإلىّالبحثّهذاّنتائجّوخلصت.ّالتيّتمّإجراؤهاّالمقابلاتّالفقهيّللمشاركةّالمتناقصة،ّثمّعملّالباحثانّعلىّتحليلّنتائج
ّّ.المقدمةّفيّهذاّالبحث القتراحاتّالعتبارّبعينّالأخذّمعّّالعقاري،ّالتمويلّفيّالمتناقصةّالمشاركةّبصيغةّللتعاملّبنكّإسلاميكّغنليوّّغنهوّ

 .المشاركة المتناقصة، التمويل العقاري، هوغ ليوغ إسلاميك بنكالكلمات المفتاحية: 
The Possibility of Implementing Mushārakah Mutanāqiṣah Contract in Home Financing at Hong Leong 

Islamic Bank 

Abstract 

Mushārakah Mutanāqiṣah (MM) or Diminishing Partnership is one of the financing contracts that comply with Shariah and 

many Malaysian Islamic banks have introduced this mode of contract into their home financing product except Hong Leong 

Islamic Bank and some other Islamic banks who have not yet done so. Thus, this research intends to study the possibility of 

offering MM contract in Islamic Home Financing as a product at Hong Leong Islamic Bank. The researchers conducted a 

field study through several interviews with the staff working in the product development department and department of 

Shariah in some of the Malaysian Islamic banks. From the theoretical aspect, the researchers explain the concept of home 

financing, MM and the fiqh perspective of the subject in question. The responses received during the interviews are used to 

analyze the possibility of offering MM contract in Islamic Home Financing product at Hong Leong Islamic Bank. This 

research concludes that there is a possibility for Hong Leong Islamic Bank to do so, should it consider the suggestions 

presented in this paper.   
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 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية

 م2019ه/1441، 2، العدد 3المجلد 

علىّأداءّدورهّفيّا تمع؛ ّل  ذاّف  الن  ا ّال  ذيّلع  لّالفردّق  ادراأّ
غرضّالس              تقرارّبّّالمريحةّّالمس              اكنّّإلادّّأجلّّمنّّيس              عون
فيها؛ّليتمكنواّمنّأداءّواجباتهمّتجاهّدينهم،ّوأسرهم،ّوالسكينةّّ

ّالحياةّّفيّالمرءّّس          عادةّّأس          بابّّووطنهم.ّفالمس          كنّالمري ّمن
كّما ّنَاف عّ ّّعَنّ ففيّالحديثّّّصلى الله عليه وسلم،ّاللهّّرس ولّّذلكّّوص فّّالدنيا،

اَر ثّ ّّعَب دّ ّّب نّ  ولُّّّقاَلَّ:ّّقاَلَّّّ،-عنهّاللهّّرض       ي-ّّالح  :ّصلى الله عليه وسلمّّّاللّاّ ّّرَس       ُ
عَادَةّ ّّم نّ ّّأرَ بَعّ ) ةَُ،ّّال مَر أةَُّ:ّّالس    ا الح  كَنُّّّالص    ا عُ،ّّوَال مَس      اَرُّّّال وَاس      ّوَالج 

ال ُ ، ءُّّّوَال مَر كَبُّّّالص          ا نِ  قَاءّ ّّم نّ ّّوَأرَ بَعّ ّّ.اله  اَرُّّّ:الش          ا وءُ،ّّالج  ّالس           
وءُ،ّّوَال مَر أةَُّ وءُ،ّّوَال مَر كَبُّّّالس   كَنُّّّالس   ي  قُّّّوَال مَس   )ابنّحبان،ّّّ(الض ا
4122ّ،4032).ّ

ّالتموي  لَّّالكويتيّالتموي  لّبي  تّأدخ  لَّّم2006ّع  امّفي
،ّّ(Subky,2017)ّّالماليزيةّّالسوقّّإلىّّالمتناقصةّّبالمشاركةّّالعقارياّ

ّحمودّّأحمدّحس   نّّالباحث/ّس   اميّّإلىّّالفكرةّتعودّّهذهّّأناّّّإلاّ
ّدرجةّّلني لّّأطروحت هّّفيّّم1976ّّع امّفيّّمرةّّلأولّّطرحه اّّال ذي

ّالمتناقص     ة،ّّالمش     اركةّعنّّتحدثّّحيثّّالقاهرة،ّّبجامعةّّالدكتوراه
ّأنواعّّكأحدّّبالتمليك(ّّالمنتهيةّّالمش         اركة)ّّ                       ّ بّّيس         مىّّماّّأو

ّفيّّش  ركةّّإنش  اءّعلىّّطرفينّّاتفاقّّوالتيّتُ عَر فُّبأنهاّّالس  تثمار،
ّالآخرّّإلىّّالش           ريكينّأحدّّحص           ةّّبانتقالّّوتنتهيّّمش           روع،
ّ.مستقلةّبيعّبعقودّتدرلياأّ

تمّالتعاملّبهذهّالص            يغةّفيّاالّالتمويلّالعقاريّّّوقد
منّّّس  تةّّأناّّّإلاّّّماليزيا،ّّفيّّإس  لامياأّّّمص  رفاأّّّأحدّعش  رحواليّّّّفي

 ,Subky)الص       يغةّّّّبهذهّّالتعاملّعنّّتوقفتّّقدّّهذهّالمص       ارف

ّفيّّالوعدّّإلزاميةّّقض       يةّّمنها:ّّعديدة،ّّلأس       بابّّوذلك ؛(2017
ّوالعملاء،ص         ارفّّالمّّبينّّالمخاطرّّوتوزيعّّالمتناقص         ة،ّالمش         اركة
ّمعدلّحس    ابّّوكيفيةّّالمتناقص    ة،ّالمش    اركةّّوثائقّّعلىّّوالتكلفة
ّ.الإلار

ّقدّّالإس     لاميّّالتمويلّّص     يغّّمنّّالص     يغةّّهذهّّأنّّومع
ّليوغّهوغّّأنّّإلّ ّّالإس    لامية،ّالمص    ارفّّبعضّّفيّّنجاحهاّّأثبتت

ّ(Hong Leong Islamic Bank) بن       كّإس              لامي       ك ّوبعض،
ّتعاملاتهاّّفيّّالص  يغةّتعتمدّهذهّّلمّالأخرىّّالإس  لاميةّّالمص  ارف
اّلتورقّبهوغّليوغّإس  لاميكّبنكّّويتعاملّّّّ.بَ ع دُّّّالتمويلية ص  يغة

حس        ابّالودائع،ّوالحس        ابّالآجل،ّّّ:فيّمعظمّمنتجاته،ّمثل
اّلش       خص       ي،ّوالتمويلّالعقاري،ّ اّنس       بتهّّ منّّّ%57والتمويل

حي ثّتتجمعّّّ؛ومنّهن اّتززّمش              كل ةّالبح ثّّ.إجماليّمحفظت ه
المخاطرّفيّص         يغةّتمويليةّواحدة؛ّالأمرّالذيّيتطلبّمنّهوغّ

ّ؛ّ-غيرّالتورقّ-ّّليوغّإسلاميكّبنكّتقديمّصيغّإسلاميةّأخرى
بتوجيه اتّالبن كّالمركزيّالم اليزيّّخ اطر،ّوعملاأّلتف اديّه ذهّالم

هّالمص    ارفّالإس    لاميةّالماليزيةّإلىّض    رورةّالبحثّعنّالذيّوجاّ
ومرض            يةّلعملائهم،ّّّ،ومناس            بةّّ،ص            يغّتمويليةّتكونّملائمة

ّفيّّالباحثانّّيقومّّس    وفّّلذاّّومتطابقةّمعّالش    ريعةّالإس    لامية؛
ّالمش            اركةّّتطبيقّّإمكانيةّّعلىّّالض            وءّّبتس            لي ّّالبحثّهذا

بنك،ّّّإس           لاميكّّليوغّّهوغّّفيّّالعقاريّّالتمويلّّفيّّالمتناقص           ة
ّوذلكّمنّخلالّالإجابةّعلىّالأسئلةّالتالية:

ّالإسلامي؟ماّمفهومّالتمويلّالعقاريّ .1
،ّوماّمدىّتوافقهاّمعّأحكامّاّمفهومّالمش  اركةّالمتناقص  ةم .2

ّالإسلامي؟المشاركةّفيّالفقهّ
ناقص              ةّفيّالتمويلّماّمدىّإمكانيةّتطبيقّالمش              اركةّالمت .3

ّالعقاريّفيّهوغّليوغّإسلاميكّبنك؟
ّمنّأجلّتحقيقّالأهدافّالتالية:وذلكّ

ّ.توضي ّمفهومّالتمويلّالعقاريّالإسلامي .1
،ّومدىّتوافقهاّمعّأحكامّبيانّمفهومّالمش    اركةّالمتناقص    ة .2

ّ.فيّالفقهّالإسلاميّالمشاركة
دراس             ةّإمكانيةّتطبيقّالمش             اركةّالمتناقص             ةّفيّالتمويلّ .3

ّالعقاريّفيّهوغّليوغّإسلاميكّبنك.
ّمنّّوذلكّّالس              تقرائي؛ّّالمنهجّعلىّّالباحثانّّس              يعتمد

ّ-ّّوالعلماءّّالفقهاءّّلآراءّّوالس          تقص          اءّّبالبحثّّالقيامّّخلال
ّبالمش    اركةّّالخاص    ةّّ-الفقهّّوأص    ولّّالفقهّّاالّفيّّالمتخص    ص    ين
ّإلىّّإض   افةّّالإس   لامية،ّّالمص   ارفّّفيّّالعقاريّّوالتمويلّّالمتناقص   ة
ّوا لاتّالعلمي    ة،ّوالبحوثّوالمق    التّالكت    بّعلىّالطلاع
ّالموضوع.ّهذاّتناولتّالجامعية،ّالتيّوالرسائلّالمحك مة،

ّوذلكّّالمس      حي؛ّّكماّس      يقومّالباحثانّباس      تخدامّالمنهج
ّفيّّالعاملينّّالموظفينّّمعّّالمقابلاتّّمنّّالعديدّّمنّخلال:ّإجراء

ّإس       لاميكّّليوغّهوغّّفيّّالش       ريعةّوإدارةّّالمنتجات،ّّتطويرّّإدارة
ّبص    يغةّّتتعاملّّالتيّمازالتّالأخرىّّالإس    لاميةّّوالمص    ارفّّبنك

المتن اقص              ةّفيّالوق تّالراهنّأوّالتيّتع امل تّبه اّفيّّالمش              ارك ة
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 إمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسلاميك بنك

 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

ّالبحث،ّّ وض           وعّّالمتعلقةّّالمعلوماتّّكلّّتجميعّّبعد.ّّالماض           ي
ّنقدياأ؛ّّتحليلاأّّّالمقابلةّّلإجابات بعمليةّالتحليلّّالباحثانّّس       يقوم
ّالتموي لّفيّّالمتن اقص               ةّالمش               ارك ةّّتطبيقّّإمك اني ةّم دىّلمعرف ة

ّبنك.ّإسلاميكّليوغّهوغّفيّالعقاري
ّالج    امعي    ة،ّالرس                 ائ    لّمنّالع    دي    دّعلىّالب    احث    انّاط لَعَّ
ّأياّّل  داّفلمّ؛بالموض              وعّالمتعلق  ةّالعلمي  ةّوالكت  بّوالمق  الت،
ّوجداّّبالتحديد،ّوإنماّّالموض وعّهذاّّتناولتّّكتاباتّّأوّّدراس اتّ 
ّالتمويلّّقض          يةّّإلىّّأش          ارتّّوالتيّّمنه،ّّالقريبةّّالكتاباتّّبعض

ّعام.ّّبش       كلّّالعقاريةّّالتمويليةّّوالمنتجاتّّالمتناقص       ةّّوالمش       اركة
ّمنّّالدراس ات؛ّّهذهّّمنّّالس تفادةّّعلىّّالباحثانّّيعملّّوس وف
ّأهمّّومن.ّّالبحثّّهذاّّوض   وعمّّيخدمّّفيهاّ اّّماّّاس   تقراءّّخلال
ّ:الدراساتّهذه

 في  المتناقصااااة  المشاااااركة"ّّ:                   ّ بّّالمعنونةّّالماجس     تيرّّرس     الة
ّإب راه ي مّ،) نماوجاااااااا   بانااااااك ماي  بمااااااالايا ا الاعاقاااااااري الاتاماوياااااال
ّوأهميةّّالمتناقص            ة،ّالمش            اركةّّبيانّّإلىّّهدفتّّوالتيّّ،(م2010

ّدراس     ةّّمعّّالناج ،ّّالس     تثمارّّص     يغّّمنّّكص     يغةّّاس     تخدامها
ّمدىّّوبيانّّبنك،ّّميّّطبقهاّّالتيّّالمتناقص          ةّّالمش          اركةّّص          ورة
ّ.الإسلاميةّللشريعةّمُوافقتها
 على  الطلب  شاااا   ":ّّ                  ّ بّّالمعنونّّالكتابّيهدفّّكما
 الإدراك  تحليااال: ماااالي ا في الإسااااااااااالام  العقااااري التمويااال

(Samad, 2011) ّّللمسلمينّالسلوكيّّوالنم ّّالتصورّّدراسةّّإلى
وق    دّ.ّالإس              لاميّالعق    اريّبالتموي    لّيتعلقّفيم    اّم    اليزياّفي

ّالمعلوماتّّعلىّّللحصولّّوالستبانة؛ّّالمقابلة،ّّالمؤلفةّّاستخدمت
ّالإس        لاميةّّالمص        ارفّّفيّّوالموظفينّّوالممارس        ين،ّّالعملاء،ّّمن

ّأناّّّإلىّّكتابهاّفّيّّالمؤلفةّّوخلص              ت.ّّماليزياّّفيّّالتقليديةّّوالبنوك
ّالمص          ارفّّإدارةّّوعلىّّالمعقولة،ّّالأس          عارّّعنّّيبحثونّّالعملاء
ّ.العتبارّفيّذلكّوضعّالإسلامية

 التمويل  في  المتناقصااااة  المشاااااركة":ّّ                   ّ البحثّالموس     ومّب
 ,Asadov, Sori, Ramadili)  إشاااااااااكاليات التطبي :  العقاري

Anwer & Shamsudheen, 2016)،ّّمن د  ّالبحوثّوال  ذيّيُ ع  َ
ّالمؤلفونّفي     هّناقشّحي     ثّالج     ان     ب؛ّه     ذاّفيّوالمفي     دةّالمثيرة

ّفيّّالمتناقص    ةّالمش    اركةّّتطبيقّّأثناءّالمثارةّّوالقض    اياّّالإش    كاليات

ّتملي  كّبحقّيتعلقّم  اّومنه  اّالم  اليزي  ة،ّالإس              لامي  ةّالمص               ارف
ّالمخ   اطرّك   لّّالعمي   لّليتحم   اّّحي   ثّالق   انون؛ّأم   امّالعق   ارات
كماّّّالعقار،ّّهذاّّفيّّمعهّّش   ريكّالمص   رفّّأناّّّمنّّبالرغمّّ،لوحده
ّس        وءّّأوّّتقص        يرّّعنّّناتجةّخس        ارةّّأيّّأيض        اأّالعميلّّّّيتحمل

ّكارثةّّعنّّناجمةّّالأض           رارّّكانتّّإذاّّقبله،ّلكنّّمنّّاس           تخدام
وكافةّّّفإنّالخسارة،ّّ؛وغيرهاّّوالزلزال،ّّالفيضانات،ّّمثل:ّّطبيعية،
ّ.والبنكّالعميلّبينّمشاركةّالإصلاحّتكونّتكاليف
:      بّّّّالمعنونةّّالمقالةّّالبحثّّبهذاّّعلاقةّّلهاّّالتيّّالمقالتّّومن

المالي ي،   الم ك ي  البنك   ضاااااااواب   قوانين بين  الفجوة  تحليل 
  الإساااااالامية  المصااااااار   في  المتناقصااااااة  المشاااااااركة  تطبي    بين

(Rahman, Hilmy, Saifurrahman & Hassan, 2018) ّحيث،ّ
ّمنّّالص     ادرةّالمش     اركةّّض     واب ّّبينّّالفجوةّّبتحليلّّالمؤلفونّّقام

 إس              لامي    ك.ّبن    كّميّتطبيقّوبينّالم    اليزي،ّالمركزيّالبن    ك

(Maybank Islamic)ّ ّ   إ  .شإي.ّ ي.ب   HSBC) أم       ان       ةّس                  

Amanah)ّّاكتشافّّإلىّّالدراسةّّوتوصلتّّالعقاري،ّّالتمويلّّفي
ّيتقاض    ىّحيثّّ؛المبكرةّّالتس    ويةّّمتعلقةّبرس    ومّّأس    اس    يةّّفجوة
ّّ.إ  .)إيش يّ.ب  ّهوّّكماّّمبكرةّّتس  ويةّّحالةّّفيّّرس  وماأّّّأمانة(ّّس   
ّ ّالمركزيّّالبنكّّبأنّّعلماأّّّمنتجاتها،ّّعنّّالإفص              احّّفيّّ موض              ا
ّالمص                 ارفّجميعّتلتزمّأنّ ّفتَر ضُّيُّّحي   ثّذل   ك؛ّمنعّالم   اليزي

ّعدمّّالماليزي؛ّلأنّّالمركزيّّالبنكّّوتعليماتّّبقوانين،ّّالإس       لامية
ّص            حةّّعلىّّويؤثرّّالقانوي،ّّبالجانبّّيخلّّالقوانينّّبهذهّّاللتزام
ّأمانةّّأموالّّبتحويلّّالمص      رفّهذاّّالمؤلفونّّوقدّأوص      ىّّ.العقود
ّ.الخيريةّالمؤسساتّإلىّالرسوم

الإساالامية  المصااار   لماجا"ّّ:                 ّ المقالةّالمعنونةّبّّتُ عَدّ ّّكما
. م    العقاري؟  للتمويل  المتناقصاااااة  المشااااااركة  تقديم  في  مترددة
 Zaaba)ّّ حالة  دراسة  بنك  إسلاميك   أففين  إسلاميك،  بنك

& Hassan, 2019ّّ)ّحيثّّالموضوع؛ّّهذاّّفيّّالمفيدةّّالمقالتّّمن
ّالإس  لاميةّّالمص  ارفّّبعضّّجعلتّّالتيّّالأس  بابّّالمقالةّّناقش  ت
ّقض     يةّّ:مثلّّمنتجاتها،ّّفيّّالمتناقص     ةّالمش     اركةّّتقديمّعنّّتتوقف
ّالعق  دّه  ذاّإدارةّعنّالمص                ارفّنظ  امّوعجزّ،المق  دمّالإل  ار

ّبعضّّعتش جاّّّالتيّّالأس بابّّأيض اأّّناقش تّّكما.ّّطبيعتهّّس ببب
ّالعقود،ّّمنّّالص      يغةّهذهّّلتقديمّالأخرىّّالإس      لاميةّالمص      ارف

ّ.المخاطرّوتخفيفّالمنتج،ّتنوعّمثل:
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 مفهوم التمويل العقاري والمشاركة المتناقصةالمبحث الأول: 
ّالمبحثّيتمس ّهذا ّّفي ّعلى ّالضوء ّالتمويلّّتسلي  مفهوم

ّّ:ومفهومّالمشاركةّالمتناقصةّّّ،العقاريّ
 

 :التمويل العقاريمفهوم ل: المطلب الأ 
اّلتمويلّالعقاريّالإس    لاميّ فيّهذاّالمطلبّس    يتمّعرضّمفهوم

ّ،ّوباعتبارهّلقباأ.وصف ياأّباعتبارهّمركباأّ
 

 : صفِيا  باعتباره م كبا  مفهوم التمويل العقاري الأ ل:  الف ع
يتكونّمنكّلمةّ)التمويل(،ّوكلمةّّّ:التمويلّالعقاريّالإس    لامي

إلىّّّفالحاجةّالبحثيةّداعيةّّولذاّّ؛)العقاري(،ّوكلمةّ)الإس  لامي(
ّ:ّ)التمويل(،ّ)العقار(.تيةتعريفّالكلماتّالآ

ّ:التمويل .1
،ّتمويلاأّ،ّّيمو  ل،ّّمو ليقال:ّّلغةأ:ّيأتيّمنّمص        درّالفعلّ"مو ل"،ّّ

علىّّّويطلقّأيض      اأّتمو لأ،ّويطلقّعلىّتملكّالمالّبص      فةّعامة،ّّوّ
أيّ  اّلمالّللغير.ّويعرفّتمو لّمالأّ )ابنّمنظور،ّّّةأّيَّن ّ هّق ُّذَّاتخاَّّّإعطاء

قد مّلهّماّوّأمد هّ ال،ّّّّ:م(.ّوأيض        اأ،ّمو لّالمش        روعّأي1994
ّ)مص        طفى،ّوالزيات،ّوعبدّالقادرّوالنجار،ّ يحتاجّإليهّمنّمال 

َّّوالَّتمََّوّّ.م(1989 ي    َّوق ُّّ،ذَهّم    الأّالش              يءَّإذاّاتخ    ا ّّةأّن   هّلنفس                  
ّ.م(1979)المطرزي،

منّّ،هن  اكّع  دةّتعريف  اتّللتموي  لفّ؛اص              طلاح  اأّأم  اّ
منّّاأّل(ّمبلغ   ّ و ّ مَّتَّ)مُّّ(ّلآخرَّلّ و ّ مَُّ)ّأنّيق    دمّش              خ ّ ّ:أهمه    ا

لغرضّالس             تثمار،ّدونّالمطالبةّّّ؛نتاجيةإالنقود،ّأوّعناص             رّّ
قيامّالجهةّهو:ّّّّوأّّم(.1998)قحف،ّّّّبالس  دادّالفوريّلمبالغها

س    واءكّانّمص    رفاأ،ّأوّمؤس    س    ةّماليةّعامةّأوّ–المالّص    احبّّ
منّّّ؛بتق ديمّالم الّاللازمّللعملاء،ّأوّالمتع املينّمعه اّّ-خ اص              ة

كّالمس      كنّ أجلّحص      ولهمّعلىّحاجةّما،ّأس      اس      يةّأوّغيرها،
ّ؛إعط  اءّالم  الّلمنّيحت  اجّإلي  هّكم  اّعُر  فَّبأن  اه:ّّّونحوهّ)إبراهيم(.

للأحكامّالش    رعيةّحاجاته،ّوفقّّلينتفعّبهّفيّقض    اءّحاجةّمن اأّ
ّ.م(2011)القاضي،
ّ
ّ
ّ

ّ:ارقي العي  .2
ّلهّأص     لّّّّبأناهفُّراعَّّوي ُّّّ.عق رَّّّلفعل:ّمص     درّللغةأّ ّثابت  كل ّم لك 

ويطلقّعلىّّّ.م(2008ك      الأرضّوال      داارّ)عمر،ّّ،غيرّمنقول
عَّ لّ ّّ،ةّ الضاي   ّّ.مّ(1994ّّ،ذلكّ)ابنّمنظورّّوَنَح وّ ّّ،والَأرضّ ،ّّوَالناخ 

اختلفتّأقوالّالفقهاءّفيّتعريفّفقدّّّّ؛اص           طلاحاأّأماّّ
ّّ:م(1995العقارّعلىّرأيينّ)حماد،ّ

العق    ارّّ،ّحي    ثّق    الوا:الرأيّالأول:ّوهوّرأيّالحنفي    ة
لّيمكنّنقلهّّّ-أوّض             يعةّّ،منّدار-يطلقّعلىّماّلهّأص             لّّ
ّ،)ابنّالهمامّّّللأرض.ّّاأّكانّتابعّّ،ّوإنّ وتحويلهكّالأراض    يّوالدور

ّم(1900
رّيطلقّعلىّالأرض،ّوم  اّالعق  اإنّالرأيّالث  اني:ّوق  الّ

 .)الدسوقي(ّاتصلّبهاّمنّبناءّأوّشجر
 

ّ:باعتباره لقبا  مفهوم التمويل العقاري الثاني:  الف ع
اّلتمويلّالعقاري2011عر فّ)القاض       ي، بإمدادّالراغبّفيّّّ:م(

الحص     ولّعلىّالعقارّالس     كنِّأوّالخدمي،ّأوّبنائه،ّأوّترميمه،ّ
بالمالّاللازم،ّعنّطريقّإحدىّوس             ائلّالتمويلّّّ،أوّتحس             ينه

اّلش رعية.ّّ لأحكامّالش ريعةّوالض واب  ّهماّعر فّكالإس لامية،ّوفقاأّ
ح  اج  ةّالأفرادّأوّالش              رك  اتّأوّن  اهّم(ّبأ2009)ش              ح  ات  ه،ّ

تمويلّش      راءّأوّتص      نيع،ّأوّبناءّعقار،ّّّالمؤس      س      اتّوغيرهاّإلى
لّ)العميل(ّإلىّالمص    رفّأوّالمؤس    س    ةّالماليةّحيثّيذهبّالمتمو ّ 

أوّأيّجه   ةّتموي   ل؛ّلغرضّالحص              ولّعلىّالتموي   ل،ّثمّيقومّ
ّ،العميلّبس دادّقيمةّهذاّالتمويلّعلىّججالّيتمّالتفاقّعليهاّ

ّلة.نظيرّعائدّمعلومّللجهةّالممو ّ 
دّحداّّّهلأنّّ؛نس         بّلهذاّالمبحثالأتعريفّالأولّّيعُدّالوّ

منّأج لّالحص              ولّعلىّالعق ارّّّ:اله دفّمنّه ذهّالعملي ة،ّأي
كّماّأنّس      دادّ عنّطريقّالبيعّأوّالإلارّأوّأيّوس      يلةّأخرى،
لوس          يلةّالتمويلّالمتبعة،ّفإذاّ مبلغّالتمويلّلّبدّأنّيكونّوفقاأّ

اّلبيعّباّّكان ثمنّالآجلّأوّالإجارةّالمنتهيةّبالتمليك،ّلبوس          يلة
س           يتمّوفقاأّ أوّمؤجلاأ.ّوهذاّالتمويلّأيض           اأّ فيكونّمقس           طاأّ

ّللضواب ّالشرعيةّالتيّتحكمّالمعاملاتّالمالية.
ّ
ّ
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 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

ّمفهوم المشاركة المتناقصةالمطلب الثاني: 
اّلمش   اركةّالمتناقص   ةّّمس   يتمّعرضّّّطلبفيّهذاّالم باعتبارهاّفهوم

إض               افي اأ،ّوباعتب اره اّلقب اأّ لىّالفهمّإّّلتوص               لحتىّيتمّاّّ؛مركب اأّ
فالحكمّعلىّالش       يءّفرعّعنّّّ،الأس       اس       يّالمفروضّلهذاّالعقد

ّتصوره.
ّ

الف ع الأ ل: مفهوم المشااااااااااااركاة المتنااقصاااااااااااة باعتباارهاا م كباا  
 :صفِيا    

ّمنّ ّتتكون ّالمتناقصة ّمنالمشاركة ّ)المشاركة(ّّ: وكلمةّّّّ،كلمة
ّالكلمتيّنّ؛ّ)المتناقصة( ّكلتا ّتعريف ّسيتم )المشاركة،ّّّلذا
ّ،ّعلىّالنحوّالآتيّ:المتناقصةّ(

 : المشاركة . 1
ّمُشَاركََةأّّّّ،لغة:ّهيّمَص دَرُّشَارَكَّ وَف ع لُهُّّّّّ،يُ قَالُ:ّشَارَكَّفُلَان ّفُلَاناأ

ر كَةأ: ر كأاّوَش  َم ر ّش  ّالأ  ّفي  :ّشَر كَ،ّيُ قَالُ:ّشَر كَّفُلَاناأ كَانَّّّّإذاّّالث لَاث ي 
ّم ن هُّ يب  ّنَص  هُمَا ن   ّم  ّل كُل   ّشَر يكّ ، ّفَ هُوَ ّه. مخالطةّّّيوالشركَة

ّ)شركاء(،ّوالشارَك:ّّ اّلشريكّعلى اّلصيدّّحّالشريكين،ّولمع بائل
ّّلتيّلّتخفىّعليكّولّتستجمعّلكّوالطرقّاّّّ،وماّينصبّللطيّر

ّوالجمعّّّّ.مّ(2007)الزبيدي، ّووسطه، ّالطريق ّمعظم والشاركَة:
ّّ، رك  فّهوّمُش  فّلانّبالله، رُ،ّوأشرَكَ اّلكُف  ر ك: ؛ّّومُش ر كيشَرَك.ّوالش  

ّجعلّلهّشريكأاّفيّملكه.ّوالشاريك:ّهوّالم ار ك،ّوالجمعّّشَّإذا
:ّإذاّ صرتّشريكه،ّوشر كتهّفيّّأشراَك،ّوشُركََاء،ّوشاركتُّفلاناأ

ّالح صاةّّ ّوهو ر كُ، ّالش   ّوالسم ركَة، ّش  ّأَش ركه ّوالميراث، البيع
يبُّ ّّ.م(1999)الجوهري،ّوالناص 

ّ: المتناقصة . 2
لغة:ّعلىّوزنّمُتفاع لَة،ّمشتقةّمنّالفعلّ)نَ قََ (،ّوالن اق ُ :ّّ

.ّوالن اق ُ : راَنّفيّالَحظ   عفُ،ّويقال:ّدخلّعليهّّالخسُ  نق ّّالض  
فيّدينهّوعقله،ّوالن  ق صَانُ:ّالذاهابُّبَ ع دَّالتامَا م،ّوالن  ق صَانُ:ّاسمّّ

ّالّم ّمن ّالذااه ب ر  ّالن ا .ّّّوالناق يصَةُّ:ّ.قُوصنللقَد  ّفي الوقيعة
قلي لاأ،ّواستَنقََ ّالمشتَر يّالثامَنَ:ّّّوان  تَ قَصَهُ،ّوَتَ نَ قاصَهُ:ّأَخَذَّم ن هُّ

تَحَطاهُّ ّّ.مّ(2007م؛ّالزبيدي،1999)الجوهري،ّّّاس 
ّ
ّ

ّ: الثاني: مفهوم المشاركة المتناقصة باعتبارها لقبا  الف ع 
ّّلذاّفهيّتعدّ ّ؛ّم1976المشاركةّالمتناقصةّلمّتكنّموجودةّقبلّ

ّوقدّّ ّالقديمة، ّالكتبّالتراثية ّإليها ّتتطرق مصطلحاأّجديداأّلم
ّالفقهاءّوالعلماءّوالباحث نّفيّاالّالقتصادّالإسلاميّّوّعرافها
ومنّخلالّالمناقشاتّوالحواراتّّّّ،عدةّتعريفاتّحسبّفهمهم

اّلمهمةّّ اّلتعاريف اّلحاضر.ّومن اّلوقت حولّمفهومهاّوتطبيقهاّفي
ّمنّالإشارةّإليهاّهناّ:ّفيّهذاّالجانب،ّوالتيّلّبدّ

ّدوراتّّ ّمن ّعشرة ّالخامسة ّالدورة ّفي خل ّالمؤتمرون
امعّالفقهّالإسلاميّإلىّتعريفّالمشاركةّالمتناقصةّأنها:ّمعاملةّّ
مّتوقع دّخل ذّي مّشروع بّينّطرفينّفي ّّّ،جديدةّتحتويّعلىّشركة

ّتدرلياأّ ّنصيبّالطرفّالآخر ّبشراء ّأحدهما ّفيها ّّسواءأّّّ،يلتزم
أمّمنّّّ،بطريقةّإعطاءّالمشتريّالدخلّمنّحصتهالشراءّّانَّكَّأ

ّم(ّ.2004)امعّفقهّالإسلامي،ّّّ؟مواردّأخرىّ
يتعهدّفيهاّأحدّّّ،"شركةّبينّطرفينبأنها:ّّرافتّكماّعُّ

يّصب ّّ أّن إّلى تّدرلياأ، اّلآخر اّلطرف يّشتريّحصة الشريكينّبأن
ّوالمراجعةّّ ّالمحاسبة ّ)هيئة ّللمشتري" ّملكاأ ّبكامله المشروع

ّم(ّ.2010،ّوالإسلاميةّاليةّللمؤسساتّالم
"يتفقّفيهاّالشريكانّعلىّأنّيكونّّأنه:ّوذكرّالزحيليّ

اّلمشروعّمقابلّحصولهّعلىّحصةّمعينةّمنّصافيّّّّصرفالم مو ل
ّالم ّثمنّحصة ّالحقّفيّدفع ّللعميل ّويكون فيّّّصرفالأرباح،

خلالّفترةّمتفقّعليهّ كّانّالدفعّبطريقةّّّ،المشروعّتدرلياأّ سواء
ّالعميلّالدخلّمنّحصته،ّأمّمنّمواردّأخرى.ّوكلماّّ إعطاء

لل فيّّصرفّ،ّنقصتّحصةّملكيةّالممصرفدفعّالعميلّقسطاأّ
ّالعميل ّحصة ّازدياد ّمع ّمالكاأّّّ؛ّالمشروع ّالعميل ّيصب  حتى

ّم(ّ.2002منه"ّ)الزحيلي،ّّصرفّللمشروعّبكامله،ّويخرجّالم
"عقدّشركةّبينّجهتينّفيّّفيّحينّعرافهاّالشاذليّبأنها:ّّ

ّمعينةّ ّلأحدّّّفقّيتّّّ،عين ّالعين ّملكية ّتعود ّأن ّعلى الطرفان
منّّيبيعّأحدهمّ،الطرفينّفيّنهايةّفترةّمعينةّ محدداأّ اّللآخرّجزءاأّ

مّثلاأّ خلالّمدةّعشرّسنوات كّالعشرّمثلاأّ فّيها، لتصب ّّّ؛ّّحصته
اّلفترة،ّعلىّأنّيؤجرهّماّيملكهّّ اّلمشتريّفيّنهاية لجهة العينّملكاأّ
كّلّعامّخلالّهذهّالفترةّالتيّيتنازلّفيهاّعنّملكيتهّإلىّّ فيها
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لّغيرهماّّ يّؤجراه أّن أّوّعلى اّّّ-الشريكيّن–شريكه، لأجرةّّويقتسما
ّم(ّ.2001بنسبةّماّيملكهماّفيّالعين"ّ)الشاذلي،ّ

"أنّيتفقّطرفانّّوجخرّماّنذكرهّمنّالتعريفاتّالتالي:ّ
شركةّالملكّبينهماّفيّمشروع،ّأوّعقار،ّأوّغيرّّّئَاينشّ ّعلىّأنّ 

ّالشريكيّن ّأحد ّحصة ّبانتقال ّالشركة ّهذه ّوتنتهي ّ-ّذلك،
بعقودّبيعّمستقلةّمتّ-صرفالم عاقبة"ّ)حماد،ّّإلىّالآخرّتدرلياأّ

ّّ.ّ(م2001
كونّالتعريفّّيّكيلّ،  ه  كالآتي:مناقشة التع يفات

لشيءّماّأقربّوأنسب؛ّلّبدّمنّتوافرّشروطّالتعريفّالجامعّّ
منّّ لكلّفردّمنّأفرادّالمعر ف،ّومانعاأّ المانع،ّبحيثّيكونّجامعاأّ
اّلباحثانّعدةّملاحظاتّّ أّفراده.ّوقدّلحظ دخولّفردّليسّمن

ّوهيكّالتاليّ:ّّ،التعريفاتّفيّهذهّ
ّأناّّإلاّّ،معّبعض              هم    اّنالتعريفّالأولّوالث    انيّمتق    اربا .1

حيثّذكرّطريقةّش      راءّالمش      تريّّّ؛التعريفّالأولّأوض       
منّنس  بةّالرب ّالتيّحص  لّّّأنّتكونّّاإمّ فحص  ةّالش  ريك،ّّ

المش              تريّّلمّي  ذكرّبأناّّهعلي  ه،ّأوّمنّمواردّأخرى،ّولكن ّ 
اّلفترة،ّفر اّّّوفّيص  ب س ّ  للمش  روعّبأكملهّفيّنهاية مالكاأّ

 يشتريّحصةّشريكهّبنسبةّمعينة.
حددّالتعريفّالثالثّالتطبيقّللمش              اركةّالمتناقص              ةّبينّ .2

كّلمةاوالش      ريكّعندماّّّّص      رفالم "ّفيّص      رفّ"المّّس      تخدم
رجّمنهّأيّش ركةّبينّش ركتينّأوّش خص ينّتختعريفّعام،ّوّ

 .صرفغيرّالم
هّتجاوزّش    روطّأناّّّإلاّتعريفات،ّّمنّأوض     ّالّّالرابعالتعريفّّ .3

التعريفّعب ارةّّاي ثّأص              ب ّه ذحّ؛الج امعّالم انعّّالتعريف
إلىّّّعنّش    رحّلمفهومّالمش    اركةّالمتناقص    ة.كّماّأش    ارّأيض    اأّ

أوّمعّالغيرّفيّّ،دّبينّالش              رك   اءعق   َّيُّعق   دّالإج   ارةّالتيّ
المش    اركةّالمتناقص    ة،ّولكنّهذهّص    ورةّمنّص    ورّالمش    اركةّ

 قتهاّالأصلية.المتناقصةّوليستّحقي
اّلملكّبينّالش ركاء،ّّّالخامسالتعريفّّّّركازَّ .4 علىّإنش اءّش ركة

اّلوجوهّأوّغيرّذلك.ّ اّلعنان،ّولّشركة ولّيدخلّفيهّشركة
ّ ّالتكييفّالمخت       ار ّيتفقّمع ّل ّالب       اح-وه       ذا ّثينعن       د

اّلملكّوش   ركةّاّّ-للمش   اركةّالمتناقص   ة لذيّيدمجّبينّش   ركة
 العقد.
اّلسابقة،ّ:ّّثيينالباح  عندي   ح  ا  الم ي   يف  ع ِ الت   اّلتعريفات من

اّلأولّوالثانيّهماّالأقربّوالأنس          ب،ّّّثانىّالباحيرّ أنّالتعريف
فيّّّ،ش       ركةّبينّطرفيّنّّ:هيّّينفالمش       اركةّالمتناقص       ةّلدىّالباحث

يلتزمّفيهاّأحدهماّبش          راءّنص         يبّّّ،مش          روعّذيّدخلّمتوقع
كّانّالش  راءّبطريقةّإعطاءّالمش  تريّّّ،الطرفّالآخرّتدرلياأّ س  واء

أنّيص    ب ّالمش    روعّالدخلّمنّحص    تهّأمّمنّمواردّأخرى،ّإلىّّ
للمش            تري ويخرجّش            ريكهّمنه.ّومثالّذلكّأنّّّ،بكاملهّملكاأّ

،ّفيدفعّالعميلّعقارمعّالعميلّفيّشراكةّلشراءّّّّصرفيدخلّالم
،ّويتفقّ%90ّّماّنس  بتهّّص  رف،ّويدفعّالمعقارمنّس  عرّال10%ّّ

لكلّّّ%1ّّبواقعّّتهبأنّيقومّبش        راءّحص       ّ ّّص        رفالعميلّمعّالم
لل ّاأّبك  امل  ه،ّومنفردّّعق  ارش              هرّحتىّيص              ب ّالعمي  لّم  الك  اأّ

ّ.صرفمشاركةّمعّالمأيّبدونّّ:بالتصرفّفيه،ّأي
ويش      يرّلفظّ"المش      اركةّالمتناقص      ةّ"ّإلىّالجهةّالمش      اركةّ

ّ-ص رفّالم-بجزءّمنّرأ ّالمال،ّوالتيّس وفّتنتقلّمنّالش ريكّّ
ّتتناق كّلماّدفعّالعميلّّص          رفمش          اركةّالمّّإنحيثّّّّ؛لآخر
لش      راءّحص      ته.ّولعلّالس      ببّفيّتس      ميةّالمش      اركةّّّمص      رفلل

هوّعدمّاس تمرارّنس بةّالمش اركةّبينّجميعّّّ:الس مالمتناقص ةّبهذاّّ
ّّأطرافه   ا،ّإذّ 

ُ
لّينويّّ-المص              رفّأوّغيره-مَو  لّإنّالطرفّالم

الس        تمرارّفيّالمش        اركةّإلىّنهايةّالش        راكة،ّبلّإنهّيعطيّالحقّ
اّلمش   رّ وع،ّويوافقّعلىّالتنازلّعنّللش   ريكّليحلّمحلهّفيّملكية

)الكواملة،ّّّحص      تهّفيّالمش      اركةّبحس      بّالش      روطّالمتفقّعليها
ّ.م(2008

ّ
 المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلاميالمبحث الثاني: 

س              يعم لّالب احث انّفيّه ذاّالمبح ثّعلىّبي انّالتكييفّالفقهيّ
ّللمشاركةّالمتناقصة،ّومناقشةّحكمهاّالشرعي.

 : التكييف الفقه  للمشاركة المتناقصة المطلب الأ ل: 
اّلمش           اركةّالمتناقص           ةّبتكييف فقهيةّّّاتكي فّالعلماءّوالباحثون

مختلفة،ّفهناكّفريقّيقولّإناّالمش     اركةّالمتناقص     ةكّش     ركةّالعقد؛ّ
وذلكّلوجودّخص  ائ ّش  ركةّالعقدّفيّالمش  اركةّالمتناقص  ة،ّمثلّ
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 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

الإذنّللش         ريكينّبالتص         رفّبالوكالةّّّ:الوكالةّبينّالجهتين،ّأي
،ّوهكذاّ-يتص    رفّلنفس    هّولش    ريكهّّ:أي-ّّعنّش    ريكهّالآخر

اقص  ة،ّفالعميلّهوّالذيّيتص  رفّفيّفيّالمش  اركةّالمتنّّواقعّالأمر
)أبوّالغ     دة،ّّ-المص              رفّ:أي-المش              روعّوكيلاأّعنّالممولّ

فق  دّاعتزه  اّمنّجنسّش              رك  ةّّ؛م(.ّوأم  اّالفريقّالث  اني2007
فيّتقس         يمّالرب ّوالخس         ارة،ّأي حس         بّّّ:الملكّخص         وص         اأّ
اّلمش           روعّأوّالعينّ)حماد،ّّ م(.2002ّحص           ص           همّفيّملكية

اّلعقدّحس     بّوذهبّفريقّثالث:ّإلىّأنهاّش     ركةّّ الملكّوش     ركة
اّلرابعفيّحينّيرىّّّّ.االّاس    تخدامها ش    ركةّجديدةّّّأنهاّّالفريق

ّ.م(2001مستحدثةّ)النشمي،
اّلثالثّيعُدّالأنس         بّ ويرىّالباحثانّأنّتكييفّالفريق
متوافقّ والأقربّإلىّالواقعّفيّماليزيا،كّماّأنّهذاّالرأيّأيض             اأّ

نكّالمركزيّمعّض         واب ّالمش         اركةّالمتناقص         ةّالتيّأص         درهاّالب
ّّ،(BNM, 2018)ّالم       اليزي بّعلىّالمص                    ارفّوالتيّيتوج       ا

ّالإسلاميةّفيّماليزياّاتباعها.
ّ

ّ: حكم المشاركة المتناقصةالثاني:  المطلب 
التكييفّالفقهيّللمش  اركةّالمتناقص  ة،ّ اس  تعرضّالباحثانّس  ابقاأّ

اّلمعروض              ةّلّّ منهاّمعّّّتناقضّأيّ يمعّالعلمّأنكّلّالتكييفات
بينّالفقهاءّّ أناّهناكّاختلافاأّ اّلإس     لامية،ّإلاّ جوازّّّفيالش     ريعة

ّ التعاملّبها،ّفبعض  همّلو زهُا،ّوالبعضّيحر مُها.ّوفيماّيأتيّعَر ض 
ّلكلّذلك:

 :ال أي الأ ل: القائلون بالجواز
اّلمش      اركونّفيّالدورةّالخامس      ةّعش      رةّ ناقشّالمؤتمرونّوالباحثون
اّلإس  لاميّالدوليّموض  وعّالمش  اركةّالمتناقص  ةّنقاش  اأّ  معّالفقه

ّ ودقيقاأ،ّوتوص        ا لىّإقرارّجوازّالتعاملّبعقدّالمش        اركةّلواّإطويلاأّ
ّلحججهمّفيّجوازّهذهّالمعاملة:ّوفيماّيليّعرضّ المتناقصة،ّ

لاىّص-قالّرسولّاللهّّّّ:الأدلةّالعامةّعلىّمشروعيةّالشركة .1
يقول:ّأناّثالثّالش    ريكينّماّلمّ):ّّ-اللهّعليهّوس    لام إناّاللهَّ

يخنّأحدهماّص    احبه،ّفإذاّخانهّخرجتّمنّبينهما(ّ)رواهّ
 .(3383.277ّ/3أبوّداود،ّ

حتىّيقومّال   دلي   لّعلىّّالأص                 لّفيّالمع   املاتّالإباح   ة .2
اّلتيّلمّيردّ،ّوّتحريمها تشملّهذهّالقاعدةّالعقودّوالتصرفات
ش              به  ةّّايه ّ ص              ري ّبجوازه  اّولّبتحريمه  ا،ّوليسّفّن ّ 
تعاملاأّّّالمش     اركةّالمتناقص     ةّتعدّ فإنّّوعليهّّّ؛الض     ررّأوّالربا

بناءأّعلىّهذه ّّلأناّّ؛القاعدةّمباحاأّ ّفيّالأش           ياءّ ّّلَّالأص            
 .م(1985ّ)الزركشي،الإباحةُّالح ل ،ّوّ

اّلمش        روعة،ّوليسّفيهاّماّ .3 إناّهذهّالعقودّتجمعّبينّالعقود
ش     رعياأ،ّولّيعارضّأيّقاعدةّعام ولذلكّّّ؛ةيخالفّنص     اأّ

)شبير،  م(.2007فإنهاّجائزةّشرعاأّ

ّأحدحاجةّالأفرادّوا تمع:ّيعدّعقدّالمش       اركةّالمتناقص       ةّّ .4
أدواتّالس              تثم  ارّالح  ديث  ة؛ّلم  اّل  هّمنّفوائ  دّعلىّالفردّ
اّلأخرىّ)أبوّ وا تمعّقدّلّتوجدّأوّتتحققّفيّالش      ركات

 م(.2004غدة،

اّلش           رعيةّالتيّلّبداّ منّّّإلّأناّهناكّبعضّالض           واب 
اللتزامّبهاّعندّتطبيقّهذهّالص       يغة؛ّحتىّلّيقعّهذاّالعقدّفيّ

ّلضواب ّوالشروط:مواقعّالشبهات.ّوفيماّيأتيّهذهّا
يتمّالتعهدّعندّإنش     اءّالش     ركةّبش     راءّحص     ةّالش     ريكّ .1 ألاّ

قيم  ةّالمثلي  ة؛ّلأنّذل  كّس              يؤديّإلىّض              م  انّلالآخرّبا
وهوّمنوعّفيّعقدّالمش         اركةّّّ،الش         ريكّحص         ةّش         ريكه

م(،ّوعليهّفلاّبدّأنّيحددّس عرّبيعّالحصة2004ّ)فهمي،
اّلمتفقّعليه اّعن دّالبيع اّلس              وقي ة،ّأوّبالقيم ة )أبوّّّبالقيم ة

 م(.2004غدة،ّ

اّلتأمين،ّأوّالص    يانة،ّأوّ .2 يتحملّأحدّالش    ريكينّتكلفة ألاّ
بينّالش  ريكينّ)أبوّّّش  تركةتكاليفّأخرى،ّبلّتكونّمّّأياّ

م(،ّوذل    كّ     اّيتوافقّمعّمق    دارّنس              ب    ة2004ّغ    دة،ّ
 مشاركتهما.

عدمّاش   تراطّمبلغّمخص    ّمنّالأرباحّلأحدّالطرفين،ّبلّ .3
كّلاّتوزاّ  منهماّفيّالشركة.عّالأرباحّحسبّنسبة

كعقدّالبيع،ّوعقدّّّالعقودّالمتعلقةّبالمشاركةكلّّالفصلّبينّّ .4
 الإجارة.

ّمبالغّمقدمةّمنّالشركينّلأجلّالمساهمة.ّّيمنعّاستردادّأياّ .5
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 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية

 م2019ه/1441، 2، العدد 3المجلد 

 :ال أي الثاني: القائلون بالتح يم
ذهبّفريقّمنّالفقهاءّوالباحثينّالمعاص             رينّإلىّالقولّبتحريمّ
لطبيعتهاّوص   ورهاّالتيّتقعّفيّ التعاملّبالمش   اركةّالمتناقص   ة؛ّنظراأّ
إطارّدائرةّالش    بهةّوالحرمة،ّحيثّاس    تعرض    واّجراءهمّمنّخلالّ
أبح اثهمّالمق دم ةّفيّمؤتمرّامعّالفق هّالإس              لاميّال دولي،ّوق دّ

كّماّناّهبأخلص   واّإلىّالقول:ّّ هَة، ب   ذاّالعقدّيدخلّفيّبابّالش    
ّ:يأتي
 :شبهةّانعدامّعنصرّالستمراري ة .1

هذاّالعقدّالمقص  دّالأس  ا ّمنّإنش  اءّالش  ركة،ّوهوّحيثّينافيّّ
ففيّالمش   اركةّالمتناقص   ةّتكونّهناكّنيةّمنّالش   ريكينّّّالديمومة،

اّلمش  روعّ لىّأحدّالش  ريكين،ّإمنّبدايةّالعقدّعلىّانتقالّملكية
فيّنه اي ةّالفترة،ّوذل كّ بحي ثّتنتهيّملكي ةّأح دّالش              رك اءّتم ام اأّ

ّ .م(2004بحسبّإبرامّالوعدّالمسبقّبينهمّ)فهمي،ّ
 :شبهةّبيعّالعينة .2

اّلمتع ارفّعلىّحرمتهّ ناّه ذاّالعق دّيع دّمنّص              ورّبإ ّايعّالعين ة
لدىّالفقهاء؛ّوذلكّلأناّالمش      تريّيعيدّبيعّالس      لعةّإلىّالمالكّ

ّ.م(2004الأصليكّماّفيّبيعّالعينةّ)فهمي،ّ
 :شبهةّالقرضّبالفائدة .3

قرضّربويّبأيرىّأص حابّهذاّالقول:ّّ ناّهذاّالعقدّماّهوّإلاّ
ّمحض؛ّلأنّالهدفّالأس        اس        يّمنهّهوّالحص        ولّعلىّالنقود،
كّماّهوّمتعارفّعليهّفيّعقدّ وليسّالمش اركةّفيّالرب ّوالخس ارة

ّ.م(2004الشركةّ)فهمي،ّ
 :شبهةّبيعّالوفاء .4

؛ّإنّلمّيكنكّبيعّالوفاءّفهوّأسوأّمنهّإناّعقدّالمشاركةّالمتناقصةّّ
لأناّالش    ريكّفيّالمش    اركةّالمتناقص    ةّملتزمّبدفعّالمبلغ،ّولكنّفيّ

ّلمّيردّالعينّّ )السالو ،ّّبيعّالوفاءّإن  ّم(ّ.2004فلاّيدفعّشيئاأّ
ّللش بهاتّالأربعّّّالمناقشاة  الترايح: فيماّيليّمناقش ةّالباحثَين  

ّالمتقدمة،ّوبيانّرأيهماّفيّالمسألة:
 :الردّعلىّشبهةّانعدامّعنصرّالستمراري ة .1

منّأركانّالش     ركة،ّولّمنّ إناّعنص     رّالس     تمراريةّليس     تّركناأّ
فّا1992ش  روطهاّ)ابنّعابدين، نعدامّهذاّالعنص  رّلّلعلّم(،

وعلي   هّفه   ذاّالرأيّهوّرأيّظنِّمردودّفيّّ؛التع   ام   لّبه   اّمحرم   اأّ
حالّتوفرتّفيّعقدّالمش          اركةّالمتناقص          ةّالأركان،ّوالش          روطّ

ّالواجبّتوافرهاّفيّالعقودّوالمعاملاتّالشرعيةّالأخرى.
 :الردّعلىّشبهةّبيعّالعينة .2

اّلمش    اركةّالمتناقص    ةّوبيعّالعينةّمقارنةّغيرّ إناّالمقارنةّبينّص    يغة
بينهما،ّفالمش    اركةّالمتناقص    ةّتعُدّص    يغةّفهناكّفرقكّبيرّّّّ؛دقيقة

تمويلّمنّطرفّلطرفّجخر،ّوليسّلغرضّالس تمرارّفيّش راكةّ
فهوّعبارةّعنّش   راءّوإعادةّبيعّالمبيعّإلىّّّ؛أماّبيعّالعينةّّ.دائمة

المالكّالأص ليّالذيّلّيتحملّأيّخس ارةّأوّأض رارّناجمةّعنّ
نّتلفّعّمخهذاّالبيع،ّبلّيض            منّالثمنّبس            عرّثابت،ّوهذاّّ

المش  اركةّالمتناقص  ةّالتيّيتغيرّفيهاّالس  عرّحس  بّالقيمةّالس  وقيةّ
ّم(.2004)سانو،

 :الردّعلىّشبهةّالقرضّبالفائدة .3

ويلتزمّبردّالمبلغّإلىّالمقرضّّّ،إنّالمس   تقرضّيض   منّمالّالقرض
العلاقةّبينّتكونّّمعّالفائدة،ّولكنّفيّالمش              اركةّالمتناقص              ةّّ
اّلشريكا نّبالرب ّوالخسارة،ّالأطرافّهيّالشركة،ّحيثّيتشارك

كّ  لّطرفّوكيلا عنّالطرفّالآخر،ّولّيكونّهن  اكّّكم  اّيُ ع  َد 
فيّحالةّالت اعَد يّوالت قصير.ّوعليهّفهذاّالقولّمردودّ.  ضمانّإلاّ

 :الردّعلىّشبهةّبيعّالوفاء .4

ّيقومّبإرجاعّالمبيعّإلىّ فيّبيعّالوفاءّيش         ترطّعلىّالمش         تريّأن 
اّلعقدّفعّّاالبائعّأيا أكّانّد ّ.الثمن،ّوهذاّالش   رطّيناقضّمقتض   ى

بيع،ّلوعدّباّّشرط،ّولكنفليسّهناكّّّّ؛أماّفيّالمشاركةّالمتناقصة
كّماّأن فيّالمش            اركةّّّالش            ريكّّفالوعدّليسّ كانةّالش            رط،

المتناقص        ةّيتمتعّبجميعّحقوقّالش        راكة،ّويلتزمّبكلّالتزاماتها،ّ
،ّويتحملّحص  تهّمنّالخس  ارة،ّويحص  لّعلىّنص  يبهّمنّالأرباحّ
فالمرادّمنّالمشاركةّالمتناقصةّهوّالستثمارّوتشغيلّالأموال،ّأماّ

ّف  الب  ائعّيه  دفّإلىّالقرضّبض              م  انّالعينّولّ؛فيّبيعّالوف  اء
إلىّماّتقدمّفإنّالمش     اركةّّّ؛البيعّنفس     هّّيقص     د وعليهّواس     تناداأّ

 م(.2004المتناقصةّتختلفّعنّبيعّالوفاءّ)سانو،

معّوبذلكّيتض ّأنّعقدّالمشاركةّّ المتناقصةّلوزّشرعاأّ
لّكيّتخلوّهذهّالص   يغةّمنّ اّلش   رعيةّالمفروض   ة؛ مراعاةّالض   واب 

اّتهّ  اّلتي فّإناّالباحثينّالشبهات متّبها.ّوبناءأّعلىكّلّماّتقدم؛
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 إمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسلاميك بنك

 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

اّلمش              اركةّ اّلقولّالأولّالق ائلّبجوازّالتع املّبص              يغ ة يرجح ان
 المتناقصة.

ّ
إمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في : لثالمبحث الثا

 التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسلاميك بنك
 المشاااااااااركة  تطبي   حول إمكانية جمع البياناتالمطلب الأ ل:  

 :بنك إسلاميك ليوغ هوغ في العقاري التمويل في المتناقصة
س         يتطرقّهذاّالمطلبّإلىّذكرّنبذةّتعريفيةّمختص         رةّعنّهوغّ
ليوغّإس      لاميكّبنك،ّإض      افةّإلىّإجراءاتّجمعّالبياناتّحولّ

ّهوغّّفيّّالعقاريّّالتمويلّّفيّّالمتناقص        ةّّالمش        اركةّّتطبيقّّإمكانية
ّ.بنكّإسلاميكّليوغ
ّ

 :وغ ليوغ إسلاميك بنكتع يف بهالالف ع الأ ل: 
بالك ام لّلهوغّليوغّ إس              لامي كّبن كّّع دّهوغّليوغيُّ ملوك اأّ فرع اأّ

يعُ دّجزءأاّّّوال ذيّ،(Hong Leong Bank Berhadبن كّبره دّ)
ّالم       ال ي       ة ّل ي وغ ّه وغ ّا م وع       ة ّم ن ّي ت ج زأ  Hong Leong)ّ ل

Financial Group)الهيك لّالتنظيميّ موع ةّهوغّّتي.ّوفيم اّيأ
ّ ّ)Hong LeongّGroup)ل ي وغ )Business News The Star 

Online, 2016).ّ
 : الهيكل التنظيم  لمجموعة هوغ ليوغ  (1 رقم)الشكل 

ّ

س         بعةّفروعّّّحالياأّّّ(هوغّليوغّإس         لاميكّبنك)يمتلكّّ
بالإض        افةّإلىّّّماليزيا،إس        لاميةّموزعةّعلىّعدةّمناطقّداخلّّ

منّفروعّهوغّليوغّّّفرعاأّّّ(270)ّّش      بكةّمش      تركةّتض      مّحوالي
محط ةّللخ دم ةّال ذاتي ةّفيّجميعّّّ(1400)بن كّبره د،ّوأكثرّمنّ

حيثّيتمّالس   تفادةّمنّش   بكةّالتوزيعّالمنتش   رةّفيّ،ّّأنحاءّالبلاد
الع  دي  دّمنّالأم  اكنّفيّتق  ديمّالمنتج  اتّوالخ  دم  اتّالمص              رفي ةّ
الإس  لاميةّالمتوافقةّمعّالش  ريعةّالإس  لامية؛كّبديلّعنّالخدماتّ

ّالمصرفيةّالتقليدية.
مي كّبن كّأكم لّهوغّليوغّإس              لاّّم2011فيّنوفمزّّ

كجزءّمنّعملي ةEONCap Islamic Bank Berhadّّّمعّ ان دم اج ه
ّ،EON Bank Berhadان دم اجّأكزّبينّهوغّليوغّبن كّبره دّوّ

منّخلال  هّالن  دم  اجّبينّمص              رفينّّويمث  لّه  ذاّأكزّح  دثّتماّ
الأمرّال  ذيّأتاحّالفرص                ةّلهوغّليوغّّ؛إس              لاميينّفيّم  اليزيا

 Business News The)ّّليتوس      عّبش      كلّأكزّّ؛إس      لاميكّبنك

Star, 2011ّ
َ
ثابت  ةّوقوي  ةّفيّص              ن  اع  ةّّمّ ق  دَّّئطّ وّ (،ّويؤس              سّلم

ّالمصارفّالإسلاميةّفيّماليزيا،ّويدخلّسوقّالمنافسةّبشدة.ّ
هوغّليوغّإس              لامي   كّبن   كّعلىّتوفيرّحلولّّعم   لي

تس             تندّإلىّمبادعّقوانينّالش             ريعةّّّ،اس             تراتيجيةّوش             املة
منّخياراتّحيثّيقدمّلعملائهّاموعةّواس           عةّّ؛ّّالإس           لامية
حس                اباتّالتوفير،ّوالحس                اباتّالج  اري  ة،ّ)ّ:مث  لّالدخ  ار،

اّلتمويليةّّّ(،والحساباتّالثابتة،ّوحساباتّالستثمار ّّ،والمنتجات
اّلش     خص     ي،ّوتمويلّش     راءّالس     يارات،ّوالتمويلّ)ّّ:مثل التمويل

كّانواّ(العقاري ،ّوخدماتّإدارةّالثرواتّللمس            تهلكينّس            واء
أوّش      ركات إض      افةّإلىّتقديمّخدماتّالأس      واقّالمالية،ّّّ،أفراداأّ

اّلدولية اّلمحليةّوالش      ركات اّلتجاريّللش      ركات ّوخدماتّالتمويل
(Hong Leong Islamic Bank, 2019).ّ

ويع     دّالتموي     لّالعق     اريّمنّالمنتج     اتّالتمويلي     ةّالتيّ
أوّيقد ّ  كّانواّأفراداأّ مهاّهوغّليوغّإس     لاميكّبنكّلعملائهّس     واء

مّهوغّليوغّادايةّمنّخلالّاس         تخدش         ركات،ّحيثكّانتّالب
اّلآجل،ّّلإس  لاميكّبنكّعقدّالبيعّبا ّهذهّالص  يغةّّّوقدثمن غير 

فيّّوم ازالّمس              تمراأّّّم،2013إلىّعق دّالمرابح ةّبالتورقّفيّع امّ
ّالعملّبهاّحتىّالآن.
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الف ع الثااني: جمع البياانات حول إمكاانياة تطبي  المشاااااااااااااركاة 
 :ليوغ إسلاميك بنكالمتناقصة في التمويل العقاري في هوغ 

ق  امّالب   احث   انّبإع  دادّثلاث  ةّأنواعّمنّّالبح   ث؛لتحقيقّه  دفّ
ّتالمقابلات،كّلّنوعّّ نّاموعةّمنّالأس      ئلة،ّأجُريتّعلىّماّض      َ
فيّقس              مّّونالع   املّ:ا موع   ةّالأولىهي:ّثلاثّاموع   ات،ّ
اّلإس   لامية اّلتيّّّورّومطوّ ّّ،الش   ريعة المنتجّفيّالمص   ارفّالإس   لامية

اّلمش         اركةّالمتناقص         ةّلعملائهاّحتىّالآن؛ّمازالتّتقد ّ  مّص         يغة
اّلمش     اركةّالمتناقص     ةّفيّمنتجّالتمويلّالعقاريّ كّيفيةّتطبيق لمعرفة
فيّهذهّالمص      ارف،ّإض      افةّإلىّالوقوفّعلىّأهمّالإش      كالياتّ

اّلتيّتززّّ بيقّهذهّالمصارفّأثناءّعمليةّتطّّأمامّهذهوالتحديات
فيّقس        مّالش        ريعةّّّونالعاملفهمّّّ؛ا موعةّالثانيةأماّّّّ.الص        يغة
المنتجّفيّالمص      ارفّالإس      لاميةّالتيكّانتّّّورّومطوّ ّّ،الإس      لامية

اّلمش   اركةّالمتناقص   ةّلعملائهاّس   ابقاأّ لغرضّالوقوفّ؛ّّتقدمّص   يغة
اّلتيّواجهتهاّهذهّالمص           ارف الأمرّالذيّّّ؛علىّأهمّالتحديات

دفعهمّإلىّإيق افّالتع ام لّبص              يغ ةّالمش               ارك ةّالمتن اقص              ةّفيّ
فيّقس              مّّونالع   املوهمّّ:ا موع   ةّالث   الث   ةا،ّوأخيّرّ.منتج   اتهم

اّلإس          لامية المنتجّفيّهوغّليوغّإس          لاميكّّّورّومطوّ ّّ،الش          ريعة
الوقوفّعلىّم   دىّإمك   اني   ةّتطبيقّالمش                 ارك   ةّّ؛ّلغرضبن   ك

اّلعقاريّفيّهذ اّالمصرف؛ّوذلكّمنّخلالّالمتناقصةّفيّالتمويل
إّسلاميكّّ المتناقصة،ّّّالخاصّبالمشاركةمعرفةّرأيّإدارةّهوغّليوغ

والعملّعلىّاس            تكش            افّالموانعّالتيّتحولّبينهّوبينّاختيارهّ
ّتطبيقّهذهّالصيغةّفيّمنتجاته.

ّّّحددّالباحثان منّالمص      ارفّالإس      لاميةّالتيّّّمَص      ر فَين 
اّلمش  اركةّالمتناقص  ةّفي عنّّّافَّالماض  ي،ّوتوق ّ ّّكانتّتتعاملّبص  يغة

)مي.ّبنكّإس لاميكّبرهد،ّّّ:هماوّالتعاملّبهاّفيّالوقتّالراهن،ّّ
ّ؛برهدّ()بوبليكّإس              لاميكّبنكّّّّأم اّّ.وبيتّالتمويلّالكويتي(

اّلمش        اركةّالمتناقص        ةّفيّالوقتّالراهن،ّّّزالّّمافَّ يتعاملّبص        يغة
ّ.بحثإضافةّإلىّهوغّليوغّإسلاميكّبنكّموضوعّال

اّلمنتجّفيّ اّلباحثانّمعّإدارةّقسمّالشريعةّوتطوير تواصل
ّالإلكترونيجراءّالمقابلةّعزّالزيدّّإالبنوكّالمحددة،ّوأرس لاّطلبّّ

بتحديدّّّمتض        مناأكّلّالتفاص        يل،ّوقدّقامتّالإدارةّالمختص        ة
تمّمق  ابلتهم.ّتمك  انّوزم  انّالمق  ابل  ةّوالأش              خ  اصّال  ذينّس             ّ 

وأجُريتّالمقابلاتّمعّثمانيةّموظفينّيعملونّفيّقس     مّالش     ريعةّ
)هوغّليوغّإس              لامي  كّبن ك،ّّ:وتطويرّالمنتجّفيّالبنوكّالت  الي  ة

اّلكويتي،ّوبوبليكّومي .ّبنكّإس             لاميكّبرهد،ّوبيتّالتمويل
حتىّّم2019فزاير11ّّّإس              لامي كّبن كّبره د(ّفيّالفترةّمنّ

فيّالمقراتّالرئيس              ي    ةّلتل    كّالبنوكّفيّّم2019م    ار 27ّّ
ّ.ماليزياّ–كواللمبورّ

ّ
مكاااانياااة تطبي  : تحليااال البياااانات المتعلقاااة إالثااااني المطلاااب

التمويل العقاري في هوغ ليوغ  مجال  المشااااااااركة المتناقصاااااااة في
ّ:إسلاميك بنك

المعلوم اتّوالبي اناتّس              يقومّالب احث انّفيّه ذاّالمطل بّبتحلي لّّ
الحص              ولّعليه اّمنّخلالّالمق ابلاتّالمي داني ة،ّوق دّّضالتيّتمّ 

الموض              وعاتّ تحلي لّوتقييمّالبي اناتّعلىّأس              ا تمتّعملي ةّّ
ّالأربعةّالآتية:الرئيسةّ

الف ع الأ ل: تطبيقات المشااااااركة المتناقصاااااة  التحدات ال  
المصاااااار  الإسااااالامية عند تقدصها لهفيه الصاااااي ة في   وااههات

ّ:التمويل العقاري
،ّفقدّأوض          ّالمس         تجيبونّفيّجريتالتيّأُّّّتبناءّعلىّالمقابلا

ّ ين  ،ّهماّإجابتهمّأناّالمش   اركةّالمتناقص   ةّتحتويّعلىّعقدينّرئيس   َ
فالمش    اركة:ّتكونّفيّالبدايةّبناءّعلىّنس    بةّّّ.المش    اركةّوالإجارة

اّلمصرفّ نّسبة إّلّأنا اّلعقار، اّلمصرفّوالعميلّفيّقيمة رأ ّمال
فيّملكي ةّالعق ارّتتن اق ّت درلي اأ،ّأم اّنس              ب ةّالعمي لّفيّملكي ةّ

فتزدادّتدرلياأّ قدارّالنس       بةّالتيّيدفعهاّفيكّلّقس        ّّّ؛العقار
أنّهذمنّالأقس         اطّالمتفقّعليها هّالأقس         اطّتتض        منّ،ّعلماأّ

اس  تئجارّالعميلّلحص  ةّالمص  رفّفيّالعقارّش  هرياأّ .ّوتقدمّأيض  اأّ
كّانّالعقارّ المص    ارفّالإس    لاميةّهذاّالمنتجّلش    راءّالعقارّس    واء
جاهزاأ،ّأوّتحتّالتش    ييد،ّحيثّإناّبعضّالمص    ارفّالإس    لاميةّ

تقدمّهذاّالمنتجّمنّخلالّعددّّّ(بوبليكّإس      لاميكّبنك)مثلّّ
اّلجيدةّفيّالس   وقّمنّمطوريّالمش    روعّّ الذينّيتمتعونّبالس    معة
 العقاريّدونّغيرهم.

بّنك(،ّو)بيتّّّالعاملونّّوافقوقدّّ فيّ)مي.ّبنكّإسلاميك
أناّهن اكّعلىّالتموي لّالكويتي(،ّو)بوبلي كّإس              لامي كّبن ك(ّّ



 

 

41 
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 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

ّأم      امّ ّالمخ      اطر ّالمتطلب      ات،ّوزيادة تح      دياتّمنّحي      ثّكثرة
وذلكّّّ؛منتجاتهممص       ارفهمّعندّتطبيقّالمش       اركةّالمتناقص       ةّفيّّ

والتيّتتعلقّبس  ببّالض  واب ّالتيّأص  درهاّالبنكّالمركزيّالماليزيّّ
بالمش  اركةّوالإجارةّأيض  اأ.ّو اّأنّالمش  اركةّالمتناقص  ةّتحتويّعلىّ

كّ   لّالمص                ارفّّ؛المش                ارك   ةّوالإج   ارةّيعق   د فيتوج   بّعلى
اّلتيّتقد مّهذهّالص      يغةّمنّالعقودّ الإس      لاميةّالعاملةّفيّماليزيا

ب ّالمش          اركةّوالإجارةّالتيّأص          درهاّالبنكّالمركزيّباعّض          واتااّ
ّالباحثَّّّإلمامّ ّّومنّخلالّ .ّّالماليزي فقدّلمساّظهورّّّ؛ذاّالجانببهّّين 

الع  دي  دّمنّالتح  دياتّوالمش              كلاتّل  دىّبعضّالمص               ارفّ
 :لآتيتباعهاّلهذهّالضواب ،ّوهيكّاالإسلاميةّبا

 الإلارّالمقدم: .1

ّعلىّّتحتويّّالمتناقص    ةّالمش    اركةّّأناّّّالباحثانّّس    بقّوأوض     ّّكما
ّ،المنفع ةّّبيعّّعق دّهيّف الإج ارةّالإج ارة،ّوعق دّالمش               ارك ةّعق د
يكنّالعقارّّّبحيثّلمّّالتش            ييدّّتحتّمش            روعّّتمويلّّحالةّّففي

ّفترةّخلالّالمق دمّالإل ارّب دفعّفس              وفّيقومّالعمي لّج اهزاأ،
المس   تقبل.ّّّتس   ليمهّلهّفيّّس   يتمّّالذي(ّّالعقار)ّّالمنفعةّّلبيعّّالبناء
اّكتمالّالمشروع،ّوعدمّقدرةّالمصرفّعلىّتسليمّوّ فيّحالةّتعثر

إلىّّجرةعلىّالمص              رفّإع  ادةّالأيتوج  بّالعق  ارّإلىّالعمي  ل،ّف
العميلّالذيّقامّبدفعهّمقدماأ.ّوقدّوردّهذاّالش رطّفيّض واب ّ

ّلي:منّالبنكّالمركزيّالماليزيكّالتاّةالإجارةّالصادرّ
الإل  ارّمق  دم  اأ،ّوالمؤجرّلمّيس              تطعّ"فيّح  ال  ةّتمّدفعّ

تس        ليمّالعينّالمؤجرةّإلىّالمس        تأجر،ّفعلىّالمؤجرّإعادةّالإلارّ
ّ.(BNM, 2018) ّالمقدمّإلىّالمستأجر"

والعمي  لّهوّالمس              ت  أجرّّ،وهن  اّف المص              رفّهوّالمؤجر
بالإجارةّالموص    وفةّفيّالذمة،ّوفيّهذهّالحالةّفخس    ارةّالمص    رفّ

قيمةّالتمويلّلّتكونّالإلارّالمقدمّمنّا لعميلّفق ،ّبلّأيض  اأّ
التيّدفعهاّإلىّمطو رّالمش          روعّمنّأجلّتمويلّذلكّالمش          روع.ّ
وبناءّعلىّذلكّفالمص  رفّس  يتحملّمخاطرّعدةّفيّحالّتعاملّ

اّلمش    اركةّالمتناقص    ة لذاّلّتفض    لّالعديدّمنّالمص    ارفّّّ؛بص    يغة
 خوضّهذهّالمغامرة.

 :(Force Majeureمخاطرّالقوةّالقاهرةّ) .2

هيّالح     دثّأوّالظرفّالخ     ارجّعنّس              يطرةّّ:الق     اهرةّالقوة
الحروب،ّأوّالإض            رابات،ّأوّالش            غب،ّأوّ)ّّ:المتعاقدين،ّمثل

"تص     رفّ :،ّأوّالحدثّالموص     وفّفيّالمص     طل ّالقانوني(الجرائم
أّوّالزلزل،ّأوّالثوراتّ)ّّ:مثلّّ،الله" الأعاص    ير،ّأوّالفيض    انات،

المس  ؤولّعنّأيةّأض  رارّتلحقّ)المؤجر(ّهوّّّّ،ّفالمص  رف(الزكانية
كّانتّهذهّالأض              رارّناتجةّبس              ببّالقوةّالقاهرة،ّ بالعقارّإذا

كّماّّلَّّمّ وعليهّتحَّ كلّتكاليفّالإص   لاح،ّأوّتعويضّالمس   تأجر،
ّ ّالإجارةّالتالي:ابفيّض

ّض             رارأيّأس             ارةّأوّتلفّأوّّخّّتكونّهناكعندماّّ"
المؤجرّمس      ؤولّعنّفإنّّّّ؛بس      ببّقوةّقاهرةّتلحقّالعينّالمؤجرة

كلّهذهّوتحملّّّّالمس       تأجر،ّّإص       لاحّتلكّالأض       رارّأوّتعويض
ّ.(BNM, 2018) اليف"التك

ّأوّ،بالخس              ارةّّيتعلقّّفيما-ّّالمخاطرّهذهّّمنّّوللتقليل
ّفيتوجابُّّّالمص    رف؛ّّيتحملهاّّالتيّّ-القيمةّانخفاضّّأوّّ،الأض    رار
ّلّأن  هّهن  اّالمش              كل  ةّولكنّّالعق  ار،ّعلىّالت  أمينُّّالعمي  لّعلى
ّعلىّنوعّمنّأنواعّالت  أمينّأيّتق  دمّتأمينّش              رك  ةّأيّيوج  د
ّالقاهرة.ّالقوةّحوادث

ّبي تّفيّّالع ام لّالموظفّذكرّفق دّّذل ك،ّإلىّّوإض               اف ة
ّ:هيّّّالمتناقص  ةّالمش  اركةّّتقديمّّفيّمش  كلتهمّّأنّّالكويتيّّالتمويل
ّنمّّّبدلأّّّالقانونيةّّالملكيةّّيس              تخدمّّالمص              رفّّكانّّعندماأنهّّ

ّيواجهّّالمص    رفّّجعلّّالذيّّالأمرّّمعاملته؛ّّفيّّالمس    تفيدةّّالملكية
ّتقديمّعنّّالمص  رفّّتوقفّّإلىّّالنهايةّّفيّّتأداّّّأخرىّّإش  كاليات
ّ.العقاريّالتمويلّفيّالمتناقصةّالمشاركة

طلاب العميال لتمويال عقااري باساااااااااااتخادام عقاد الف ع الثااني:  
 :المتناقصة المشاركة

كّ    لّإج    اباتّمنّ لتهمّ المق    ابلاتّأنهمّلمّيتلقواّأيّاتفق    ت
طلبّمباش  رّأوّغيرّمباش  رّمنّأيّعميلّمنّعملائهمّبش  كلّ
فرديّيطلبّفيهّمنّالمص         رفّتقديمّتمويلّعقاريّباس         تخدامّ
ص      يغةّالمش      اركةّالمتناقص      ة،ّأوّأيّعقودّأخرى،ّلكنّ)بوبليكّ
إس   لاميكّبنك(ّحص   لّعلىّبعضّالطلباتّمنّقبلّالش   ركاتّ

ّ:مّبعضّالعقودّالخ اص              ة،ّمث لّالكبيرةّط الب تّفي هّباس              تخ دا
هذهّحاولّتلبيةّّيس          ّ وعليهّفإنّالمص           رفّّّّ.التورق،ّأوّالإجارة
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منّخلالّالنظرّإلىّّالعملاءق ب   لّهؤلءّمنّّةالمق   دم  ّ ّالطلب   ات
م،ّوترجعّأس        بابّظهورّهذهّالطلباتّمنّحجمّمحفظةّأعماله

قب  لّه  ذاّالنوعّمنّالعملاء؛ّلإدراكهمّوإح  اطتهمّببعضّعقودّ
اّلنظ امّالمعمولّبهّالش              ريع ةّالإس              لام ي ةّدونّغيره ا،ّوملاءم ة

ّعندهمّمعّبعضّالعقودّدونّغيرها.
الف ع الثااالاث: رأي إدارة هوغ ليوغ إسااااااااااالاميااك بنااك حول 

 :تقديم المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري
ّمنّإدارةّ)هوغّليوغّّاه  اّالب  احث  انتّالتيّتلق  اّبن  اءّعلىّالإج  ابا

ّع دمُّوجود ّح اج ةّم اس              ةّلتغيير،ّأوّ َ إس              لامي كّبن ك(،ّتبينا
اّلمعمولّبهاّفيّالوقتّالراهنّ اّلإس   لامية اس   تبدالّعقودّالش   ريعة
فيّا  الّالتموي  لّالعق  اري،ّلكنّإدارةّالبن  كّتتع  ام  لّبنوعّمنّ
المرون  ةّمعّه  ذهّالمس               أل  ة،ّحي  ثّلّترفضّأيّاحتم  الّلتغييرّ

رك ةّالمتن اقص               ة،ّأوّعق دّالعقودّالح الي ة،ّوالعم لّبعق دّالمش               ا
الإجارة،ّأوّأيّعقودّأخرىّفيّالمس       تقبلّإذاّدعتّالحاجةّإلىّ

ّذلك.
ّبالإض            افةّإلىّذلك،ّفقدّأش            ارّا يبونّمنّ)هوغّليوغ
إس             لاميكّبنك(ّإلىّبعضّالتحدياتّوالملاحظاتّالمهمةّمنّ
اّلمش  اركةّالمتناقص ةّ ق بلّإدارةّالمص  رف؛ّوالتيّتعيقّإمكانيةّتطبيق

ّفيّالتمويلّالعقاري،ّوهيكّماّيأتي:
ّض     رورةّإظهارّالمش     اركةّالحقيقيةّفيّهذاّالمنتج،ّوذلكّمن .1

ّيمكنّّحيث.ّّوالعميلّّالمص    رفّّبينّّالمخاطرّّتقاس    مّّحيث
ّتأمينّّعلىّّالحص              ولّّطريقّّعنّّالمس              ألةّلهذهّّلحّّإلاد

ّفيّتوقع   اتّأوّاحتم   التّأيّتغطي   ةّأج   لّمنّالتك   اف   ل
ّسيتحملّّمنّّهوّّهنا،ّّيززّّالذيّّالتساؤلّّولكن.ّّالمستقبل
ّفإنهّّسيتحملها؛ّّمنّّالمصرفّّكانّّفإذاّّالتأمين؟ّهذاّّتكلفة
ّفاش     لاأ،ّّالمنتجّّهذاّّس     يكونّّوعليهّّالأرباح،ّّس     عرّّس     يرفع
 .التقليديةّالبنوكّمنافسةّيستطيعّولن

ّلإدخالّعقدّالمش       اركةّالمتناقص       ةّفيّنظامّالتمويل،ّيحتاج .2
ّالمئويةّّالنس           بّّلحس           ابّجديدّّنظامّّإنش           اءّّإلىّّالبنك
ّهذهّّتكونّّبحيثّّالعميل،ّّوبحص    ةّّالمص    رفّّ لكيةّّالمتعلقة

ّ؛التمويلّّّعملي ةّفترةّّخلالّّالعمي لّّل دىّّمعلوم ةّّالنس              ب
ّوتدريبّّجديد،ّّماليّّنظامّّاس  تحداثّّبيتطلاّّّالذيّّالأمر

ّتك اليفّإلىّيحت اجّوه ذاّّخلال ه،ّمنّالعم لّعلىّالع املين
 ّ.المخاطرّهذهّيخوضّأنّليفض ّ ّلّوالمصرفّمالية،

بّص   يغةّالمش   اركةّالمتناقص   ةّفيّ .3 ليسّهناكّأيّقض   يةّمتعلقة
مناقش        تهاّفيّالمحكمةّّّاالّالتمويلّالعقاريّس        بقّوأنّتماّ

ناّهناكّإش  كالياتّش  رعيةّمتعلقةّبهذهّالماليزية،ّتش  يرّإلىّأ
وعليهّفلاّيتوفرّأيّّّ؛(Shariah Non-Compliance)الص   يغةّّ

مصدرّقانونيّأوّمرجعيةّشرعيةّيمكنّللبنكّالرجوعّإليها؛ّ
ليتنب     أّبالمش              كلاتّوالتح     دياتّالتيّيمكنّأنّتززّفيّ

بالرتياحّّّالبنكّّوعليهّفلمّيشعرّّ؛المستقبلّمنّقبلّالعملاء
ّهذهّالصيغةّفيّاالّالتمويلّالعقاري.ّللإدخا

الضاااااااااااواب  ا ااااددة مك قباااال البنااااك الم ك ي الف ع ال ابع: 
في المصااااااار    المالي ي لتحكيم ممارسااااااة المشاااااااركة المتناقصااااااة

 :الإسلامية المالي ية
اتفقتّإجاباتكّلّمنّتمتّمقابلتهم،ّعلىّأناّالض          واب ّالتيّ

المركزيّالماليزيكّافيةّوواض        حةّلتحكيمّمارس        ةّحددهاّالبنكّّ
اّلماليزية ّّّ؛المش     اركةّالمتناقص     ةّفيّالمص     ارفّالإس     لامية حيثّبينا

أنّتس  تخدمهاّالمص  ارفّالإس  لاميةّّّفيهاّنوعّالش  راكةّالتيّلبداّ
ّ.ّ(BNM, 2015)حسبّطبيعةّالشراكةّ

أناّهذاّالعقدّمكنّأنّيتماّ داهّمعّّّكماّحددّأيض              اأّ
ودّأخرى،ّمث  ل:ّ)عق  دّالإج  ارة،ّأوّعق  دّالبيع،ّأوّعق  دّأوّعق

أّوّعقدّالإجارةّالموص     وفةّفيّالذمة(،ّولوزّ عقدّالس     تص     ناع،
جخرَّ ّيطلبَّش       ريكاأّ تهّوعدّلش       راءّحص      ّ اللتقديمّّللش       ريكّأن 

بالقيم ةّالس              وقي ةّأوّالقيم ةّ،ّّفيّفترةّزمني ةّمتفقّعليه اّّت درلي اأّ
أحدّالش    ركاءّّّالفةمخفيّحالةّّ،ّوّتفقّعليهأوّأيّس    عرّيُّ،ّّالعادلة
عدمّكماّهوّمتفقّعليهّأوّّباقتناءّحص  ةّالش  ريكّالآخرّّبوعدهّّ

إلىّّّحص       تهيعّّبيجوزّللش       ريكّالآخرّّفّّ؛دفعّإلارهقدرتهّعلىّ
فيّّّالمتفقّعليهاّّلش روطاّحس بأوّلطرفّثالثّّّّ،ذلكّالش ريك

ّ.المشاركةّبينهمّعقد
اّلماليزيةّ لكنّبعضّالعاملينّفيّالمص            ارفّالإس            لامية

إلىّأنّهناكّص     عوبةّفيّاتباعّهذهّالض     واب ،ّوذلكّمنّأش     ارّّ
اّلتيّتواجههاّالمص     ارفّالإس     لاميةّفيّ اّلتش     غيلية خلالّالعملية

 إدارةّالمخاطرّالمتعلقةّبهذاّالعقد.
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 عائشة حميراء بنت ذوالقرنين، لقمان زكريا

 إمكانية تطبي  المشاركة المتناقصة فية  مناقشالمطلب الثالث:  
  :التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسلاميك بنك مجال

تعاملتّبعضّالمص      ارفّالإس      لاميةّالماليزيةّبص      يغةّس      بقّوأنّّ
الأمرّال ذيّأتاحّّالفرص               ةّللب احثينّّّ؛المش               ارك ةّالمتن اقص               ة

اّلس       ابقة،ّحيثّأثارتّ للاس       تفادةّمنّهذهّالخزاتّوالتجارب
بعضّهذهّالمص       ارفّالإس       لاميةّعدةّقض       اياّمنّمش       كلاتّ

مواجهتهاّخلالّعمليةّتطبيقّهذهّالص             يغة،كّماّّوتحدياتّتماّ
تّبعضّالمص              ارفّالإس              لاميةّبعضّالمزاياّلتطبيقّهذهّأورد

دراس  ةّّّنوعليهّفإناّالباحثَينّس  يحاولّّ.الص  يغةّمنّص  يغّالعقود
كلّهذهّالقض              اياّوالس              تفادةّمنهاّفيّابتكارّحلولّناجعةّ
للمش              كلاتّوالتح    دياتّالتيّتواجهه    اّبعضّالمص                  ارفّ

اّلماليزيةّفيّتطبيقّص      يغةّالمش      اركةّالمتناقص      ة الأمرّّّ؛الإس      لامية
بّنك(ّّ لاس      تفادةّلالذيّس      يتي ّالفرص      ةّ)لهوغّليوغّإس      لاميك

ّمنها.
 :أ لا : التحدات لدى إدارة هوغ ليوغ إسلاميك بنك

اّلمص      رفيّلتقديمّأيّ لإدخالّعقدّالمش      اركةّالمتناقص      ةّفيّالنظام
منتجّمنّالمنتجاتّالمص        رفية،ّيحتاجّالمص        رفّإلىّاس        تحداثّ
نظ  امّتش              غيليّج دي دّمنّأج لّالتع  ام لّمعّه ذهّالص              يغ ة،ّ
وحس   ابّالنس   بّالمئويةّالخاص   ةّ لكيةّالبنكّوالنس   بّالخاص   ةّ

اّلعديدّمنإبحصةّالعميل،ّوهذاّالأمرّيتطلبّّ الأموالّمنّّّنفاق
ّ.ه ذاّالنظ ام،ّوت دري بّالع املينّعلىّالتع ام لّمع هّّإدخ الأج لّ

علىّوعليهّفإنّإدارةّهوغّليوغّإس    لاميكّبنكّينبغيّأنّتكونّّ
منّّاأّواح  دّدّ ع  َّل  دفعّه  ذهّالتك  اليفّالم  الي  ة،ّوه  ذاّي ُّّاس              تع  داد

التحدياتّالتيّتقفّأمامّالمص        ارفّالإس        لاميةّبش        كلّعام،ّ
عندماّيتمّذلكّأنهّّّّ؛خاصّّوهوغّليوغّإس    لاميكّبنكّبش    كل

ص    يغّتمويليةّجديدة،ّفالمص    ارفّّّإدخالدراس    ةّاس    تحداثّأوّّ
ّ نفاقّإلّالخوضّفيّالمخاطرّالتيّتكلفهاّّالإس            لاميةّلّتفض              

تجري بّّوأدخ الّإّمنّأج لّاس              تح داثّأوّّمنّالأموالّكثيرال
ّصيغّتمويليةّجديدة.

إس              لامي كّبن كّّف إن هّبإمك انّإدارةّهوغّليوغّّ؛وعلي ه
الإجه ادّّباختب ارالقي امّب دراس               ةّحولّإدارةّالمخ اطر،ّوالقي امّّ

(stress testingّّلأيّإش كالياتّأخرىّمتوقعةّمنّقبلّالمص رف)

حتىّيتمّإظه  ارّالمش                ارك  ةّالحقيقي  ةّفيّه  ذاّالمنتج،ّّ؛والعمي  ل
 والعميل.صرفّوالعملّعلىّتقاسمّالمخاطرّبينّالم

 :يةثانيا: التحدات القانون
اّلماليزيةّبالملكيةّالمس      تفيدة،ّ تعترفّمعظمّالمص      ارفّالإس      لامية

اس  تخدامّهذاّالنوعّّّ(لهوغّليوغّإس  لاميكّبنك)فيمكنّّّّ؛وعليه
كّب   دي   لّعنّالملكي   ةّالق   انوني   ةّ حتىّلّيواج   هّأيّّ؛منّالملكي   ة

،ّوتقديمّهذاّلعقارإش     كالياتّأمامّالقانونّفيّتس     جيلّملكيةّا
ّّ.(ّفيّالماضيالكويتيّبيتّالتمويل)ّمعكماّحدثّ،ّّالمنتج
 :التحدات مك ط   ثالثثالثا : 

اّلفقريّلالإس         لاميةّّّّالمص         ارفّّتعدّ  اّلقتص         اديّالعمود لنظام
تراعيّتطبيقّالش  ريعةّّّأنّ عليهاّّّّتوجبيّ؛ّلذاالإس  لاميّالش  امل

كّ   لّمنتج   اته   ا،ّوّ إلىّتحقيقّالع   دال   ةّتس              عىّالإس              لامي   ةّفي
المنتج   اتّّخلالّتق   ديمالجتم   اعي   ةّوبن   اءّا تمعّالمتوازن،ّمنّ

والخدماتّالتيّتس  اعدّالعملاء؛ّلتحس  ينّأوض  اعهمّالقتص  اديةّ
والرقيّ س            توىّحياتهمّعلىّالمس            تويينّالروحيّوالمادي،ّوفيّ
نفسّالوقتّتحقيقّأقص   ىّالأرباحّالممكنةّالتيّتض   منّاس   تمرارّ

ّدمات.وديمومةّهذهّالخ
وكأيّمؤس              س              ةّماليةّأوّتجارية،ّفإناّعلىّالمص              ارفّ
ّتوازنّبينّالمخاطرّوبينّالأرباحّالمتوقعة،ّفكلماّ الإس            لاميةّأن 

وعلي هّف إناّّّ؛زادتّالمخ اطرّانخفض              تّنس              ب ةّالأرباحّالمتوقع ة
اّلمخاطرّالإدارةّتفض ّ  اّلذيّليسّلهّمخاطرّأوّنسبة اّلمنتج تّقديم ل

اّلتمويليةّفيهّقليلة،ّإلّأناّص     يغةّا لمش     اركةّالمتناقص     ةّمنّالعقود
أّخرى،ّ التيّتكونّفيهاّنسبةّالمخاطرّأكزّمنّأيّصيغةّتمويلية
وخاص  ةّمخاطرّالقوةّالقاهرة،ّومخاطرّتعثرّاكتمالّبناءّالمش  روع،ّ
،ّفلاّيس    تطيعّالمص    رفّمنعّ ّثالث  فهذهّالمخاطرّتأتيّمنّطرف 

إدارته اّح  دوثه  اّأوّالتحكمّفيه  ا،ّلكن  هّيس              تطيعّالعم  لّعلىّ
م ةّمنّوالتخفيفّمنّأض              راره ا.ّوهن  اّبعضّالقتراح اتّالمق  داّ

الباحثَينّللتخفيفّمنّهذهّالمخاطرّالتيّيمكنّأنّيس  تفيدّمنهاّ
 بنك(.ّإسلاميك)هوغّليوغّ

ّ:المخاطرّالمتعلقةّ طورّالمشروع ّ-أ
منّغيرّالمتعاقدين،ّوليسّلهمّّّدّ يعُّ  ثالثاأّ مطو روّالمش   روعاتّطرفاأّ

ّبالعق     د؛ّحي     ثّيقومّالعملاءّباختي    ارّ أيّعلاق     ةّمب     اش              رة
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كّانّالمش  روعّ-الجاهزةّأوّالتيّتحتّالتش  ييد-مش  روعاتهمّّ ،ّفإذا
جاهزاأ،ّفليسّهناكّأيّمخاطرّمنّقبلّمطورّالمش          روع،ّأماّإذاّ

المخاطرّتكونكّبيرة،ّكانّالمش      روعّتحتّالتش      ييد،ّفإنّنس      بةّّ
ّفهناكّاحتمالّتعثرّاكتمالّبنائه.

ولتفاديّهذهّالمخاطرّأوّتخفيفها،ّفإنّعلىّالمص            رفّ
أنّيقومّباختيارّمطوريّالمش         روعاتّمنّيتمتعونّبالس         تقرارّ

يمكنّلإدارةّّّ؛الماليّوالس             معةّالجيدةّفيّس             وقّالعمل،ّوعليه
ّتض              عّاموع ةّمنّالمع اّّّإس              لامي ك)هوغّليونغّ ييرّبن ك(ّأن 

ّوالمواصفاتّلعمليةّاختيارّمطوريّالمشروعات.ّّ
ّ:اطرّالقوةّالقاهرةمخّ-ب

ّمخ   اطرّالقوةّالق   اهرةّمتع   ددة،ّوتح   دثّفج   أةّدونّأي   ةّ     اّأنا
كّ   الحروب،ّوالإض              رابات،ّ مق   دم   اتّفيّالكثيرّمنّالأحي   ان،
والجرائم،ّوالأع  اص              ير،ّوالزلزل،ّوالزاكين،ّوغيره  ا،ّولّيمكنّ
كّماّأنهاّغيرّمص              نفةّأمامّ للمص              ارفّأوّالعملاءّالتنبؤّبها،

منّّالق انون؛ّل ذاّفم اّق دّيعتزهّالعمي لّح ا وادث،ّق دّه ذهّالحدثاأّ
هوغّ)إدارةّفعلىّّّّ؛لّيع دهّالمص              رفكّ ذل ك.ّوبن اءّعلىّذل ك

ّالتيّتعُدّمنّحوادثّّددّالحوادثتحأنّّّّ(ليوغّإس             لاميكّبنك
ّناجمةّعنها،س   ارةّخالمص   رفّأيّّّّس   يتحملالتيّّوّّّ،القوةّالقاهرة

ّّالموقعّبينّالمصرفّوالعميل.ّقدعفيّالّالإشارةّإلىّذلكوّ
ّوالمناقش       اتّّالمقابلاتّّتحليلاتّّاس       تعراضّّخلالّّومن

ّأيّّهن اكّّليسّّأن هّّإلىّّالب احث انّّيخل ُّّّالعرض،ّه ذاّّتخلل تّّالتي
ّالمتناقصة،ّّالمشاركةّّصيغةّّلتقديمّّالمصرفّّقبلّعملاءّّمنّّطلبات
لذاّفإناّالعميلّلّيش             كلّّّمنتجاتهم؛ّّفيّّأخرىّّص             يغّّأوّأية
اّلتيّحولّالص     يغةّّّّالقرارّّليتخذّّللمص     رف؛ّّدفعّّعامل التمويلية

ّسوفّيعملّعلىّاستخدامهاّفيّتقديمّمنتجاته.
ّتق ديمّّمنّّبن ك(ّّإس              لامي كّّليوغّ)هوغّّولكيّيتمكن

يكونّعلىّّّأنّ ّّلهّّفينبغيّّ؛العقاريّّالتمويلّّفيّّالمتناقص ةّالمش اركة
الجديد،ّّّالتش       غيليّّالنظامّّتكاليفّاس       تحداثّّلدفعّّاس       تعداد
ومنّأجلّتفاديّ.ّّالمش      اركةّّفيّّاالمخاطرّباعتبارهّش      ريكّّوتحمل

إس              لامي كّّّليوغّّ)هوغّالمخ اطرّينبغيّعلىّإدارةّومع الج ةّه ذه
ّالب   احثَينّمنّالمق   دم   ةّالقتراح   اتّالعتب   ارّبعينّالأخ   ذّبن   ك(

ّ:المتمثلةّبالآتي

يتمّتقديمّالمش             اركةّالمتناقص             ةّمنّخلالّالمش             اريعّّّأنّ  .1
ّمخ   اطره   اّأق   لّمنّالمش              روع   اتّ تح   تّالتيّالج   اهزة؛ّلأنا

التيّمنّخلالّالمش        روعاتّّّّاالتش        ييد،ّبينماّيمكنّتقديمه
ّثبتّهذاّالمنتجّنجاحه.أتحتّالتشييدّفيّالمستقبلّإذاّ

بّنك(ّّأنّ  .2 اّلمستفيدة،ّّّيعترفّ)هوغّليوغّإسلاميك بالملكية
ّيواج هّلّالق انوني ة؛ّحتىّالملكي ةّمه اّب دلأّعنويس              تخ د

 ّالإشكالياتّالتيّواجههاّمصرفّبيتّالتمويلّالكويتي.ّ

اّلحوادثّالتيّتندرجّتحتّّّأنّ  .3 يعملّالمصرفّعلىّتصنيف
مس     مىّالقوةّالقاهرة،ّوالتيّس     يتحملّأيّخس     ارةّناجمةّ

 عنها.

ّ
 الخاتمة

 ّ:إلىّعدةّنتائج،ّمنهاّّانلّالباحثتوصاّ
فيّ .1 التمويلّالعقاريّالإس  لاميّذوّأهمية ّقص  وى،ّخص  وص  اأّ

كّبديلّعنّالخدماتّالربوية.  ا تمعّالمسلم،
إدارةّالمص          ارفّالإس          لاميةّلّبدّأنّتتس          مّبالإبداعّفيّ .2

ّ،تتناس             بّواحتياجاتّالعملاءّّّ،ابتكارّمنتجاتّجديدة
 معّالشريعةّالإسلامية.ّوتتوافق

يحتويّعلىّّّ،المش      اركةّالمتناقص      ةّعبارةّعنّعقدّمس      تجد .3
اّلعقود،ّمثل:ّ)البيع،ّوالإجارة،ّوالمشاركة(،ّوتتفقّ عددّمن

 هذهّالصيغةّمعّالشريعةّالإسلامية.
هن  اكّإمك  اني  ةّلتطبيقّالمش               ارك ةّالمتن  اقص               ةّفيّالتموي لّ .4

العق  اريّفيّهوغّليوغّإس              لامي  كّبن  كّبالرغمّمنّوجودّ
اج  هّالمص              رفّأثن  اءّعملي  ةّبعضّالتح  دياتّالتيّس              توّ

التطبيق،ّويمكنّلإدارةّ)هوغّليوغّإس            لاميكّبنك(ّات  بَاعُّ
 مهاّالباحثانّفيّهذاّا ال.التيّقداّّالقتراحات

ّ
 توصياتال

ّثانّ اّيليّ:الباحّيوصيّ
ّّالإسلاميةّّالمصارفّتشجيعّالماليزيّالمركزيّلبنكلّينبغي .1

ّّالأخرىّّالصيغّمنّوغيرهاّالمتناقصةّّالمشاركةّتطبيقّّعلى



 

 

45 
 إمكانية تطبيق المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري في هوغ ليوغ إسلاميك بنك
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ّّعلىّّالإسلاميةّّالمصارفّميزاتّلإبرازّّالتورق؛ّّغير
 ّ.التقليديةّالمصارف

ّّبعقدّّّالقيامّّماليزياّّفيّّالعاملةّّالإسلاميةّّالمصارفّّّعلىّّّينبغي .2
ّّوخاصةّّالتمويليةّ،ّالصيغّّلتدارّ ّوتشاور؛ّّنقاشّّحلقاتّ
ّّالمحليةّّالبيئةّّمعّّتتناسبّوالتيّالعقاريّ،ّالتمويلّّصيغّ

 ّ.الإسلاميةّّالشريعةّّمعّّوتتوافقّالماليزية،
ّّالماليةّّالمعاملاتّبقضايّاّالمهتميّنّالباحثيّنّعلىّّينبغيّ .3

ّّوالمتعلقةّّالمعاصرة،ّوالدراساتّالبحوثّمنّالستفادة
ّّالشريعةّّمعّّيتوافقّ اّتكييفهاّّومحاولةّالماليةّ،ّبالمعاملاتّ
ّّإلادّّإلىّإضافةّالمعاصر،ّا تمعّواحتياجاتّالإسلامية،
 ّ.الإسلاميةّّالمصارفّتواجههاّّالتّيّللمشكلاتّّالحلول

ّّتتبعّّّالماليةّّّالمعاملاتّّّاالّّفّيّّالمشتغليّنّّالباحثيّنّّعلىّّّينبغيّ .4
ّّمنهّ،ّوالستفادةّالإسلامية،ّالمصارفّاالّّفّيّجديدّكل

ّّفّيّالتطبيقّعمليةّتطويرّّعلىّتعملّالتيّالحلولّواقتراح
 ّ.الإسلاميةّّالمصارف

ّّصيغةّّبتطبيقّّتكتفيّّألاّّالإسلاميةّّالمصارفّّعلىّّينبغيّ .5
ّّتعملّعليهاّأنّّبلّمنتجاتهاّ،ّفّيّالعقودّّصيغّمنّّواحدة
ّّاحتياجاتّّمعّّتتناسبّّّ،متعددةّصيغّّعنّالبحثّّعلى

 ّ.عملائهاّوتطلعاتّ
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